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 ١٧٥

تمهيد  

ى   إن استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في المجال        الضریبي ینطوي عل

ا    ضریبیة أو         : مزایا كثیرة منھ لإدارة ال سبة ل ات سواء بالن د والنفق ت والجھ وفیر الوق ت

ق      ق عوائ المكلفین، وتعزیز الشفافیة وتبسیط الإجراءات وتحقیق العدالة، إلا أنھ قد یخل

تخدام       ستلزم اس د ی ا ق صر مم دي الب وقین كفاق خاص المع ق الأش رض طری دة تعت جدی

ي          أجھزة وأ  ات لا تراع ك التقنی ون تل دوات وبرمجیات باھظة الكلفة، كما یثیر إشكالیة ك

ذه          ى ھ ب عل ل التغل ا یكف شریعاتھا بم دول لتطویر ت ن ال د م ع العدی ا دف اتھم، مم احتیاج

  .العوائق

 ابتداء وقبل الخوض في تفاصیل الخدمات الضریبیة الإلكترونیة لابد من التطرق        

خاص الم    ین الأش وم تمك ى مفھ وقین إل دمات     ع ال الخ ي مج اذ ف ین النف اییر تمك ومع

ضریبیة المتاحة              دمات ال اص، ومعالجة الخ ضریبیة بوجھ خ ام وال الإلكترونیة بوجھ ع

ویر       عیا وراء تط ة س ات الأردنی دخل والمبیع رة ضریبة ال ع دائ لال موق ن خ ا م إلكترونی

د أن    ي لاب دم التقن ا، فالتق وقین فعلی خاص المع وق الأش ة حق وم رعای دم مفھ ھ تق  یرافق

ت          ي حرص ة الت ساواة والعدال ق الم ل تحقی فكري وقانوني یراعي مبدأ المشروعیة ویكف

  .دساتیر الدول على جعلھا من أھم مقومات النظام الضریبي الجید

  :مشكلة الدراسة 
ضریبیة                  دمات ال ال الخ ي مج ة ف ة والتقنی ین الإعاق صلة ب تعالج ھذه الدراسة  ال

ام      ن         الإلكترونیة في ضوء قی ا، م ضریبیة إلكترونی دمات ال ضریبیة بإتاحة الخ  الإدارة ال

خاص      ین الأش ضیات تمك شروع لمقت اة الإدارة والم دى مراع شكلة م ث م لال بح خ

ضریبیة           دمھا الإدارة ال ي تق ة الت ضریبیة الإلكترونی دمات ال ى الخ اذ إل المعوقین من النف

ة    الأردنیة، وإذا كان من أبرز التشریعات الأردنیة التي وا         كبت تطویر الإجراءات الإداری



 

 

 

 

 

 ١٧٦

ام                ت لع دخل المؤق انون ضریبة ال ة ق ة الإلكترونی ات الحكوم ق ومتطلب - ٢٠٠٩بما یتف

ھ           دیلات علی ال بعض التع ان  و إدخ ى البرلم د عرضھ عل ا بع ا دائم بح قانون ذي اص وال

م  انون رق سنة ) ٣٤(الق ا   - ٢٠١٤ل ضریبیة تبنیھ اح الإدارة ال اس لنج ف كمقی لا یك  ف

ا ذه     الوس ة ھ دى عدال ي م ا ف ر ملی ك التفك ن ذل م م ا الأھ ة؛ وإنم ة الحدیث ئل الإلكترونی

ا      ي یواجھ صاعب الت ى الم افت إل ة؟ أم أض ت للكاف ل أتیح ات، وھ ائل والتطبیق الوس

  .الأشخاص المعوقین مصاعب جدیدة وانتھكت حقوقھم الدستوریة

  :تكمن أهمية الدراسة في إبراز الآتي: أهمية الدراسة 
دیم             أھمیة ا  - د تق ضریبي وعن شریع ال ن الت د س وقین عن وق الأشخاص المع رام حق حت

 .الخدمات الضریبیة المختلفة

 .أھمیة تحقیق العدالة لھذه الفئة في البیئة الإلكترونیة المتعلقة بالخدمات الضریبیة -

أھمیة تطویر التشریع الضریبي بما یحقق الاعتبارات الإنسانیة بصورة لا تقل أھمیة        -

 .ارات الإیرادیةعن الاعتب

  :أهداف الدراسة 
 توضیح حدود التكلیف الضریبي للأشخاص المعاقین -

ي     - ة ف ة الالكترونی ات الحكوم ق متطلب د تطبی ا عن ب مراعاتھ ي یج اییر الت ان المع بی

 .المجال الضریبي

 بیان مدى التناسب بین تمكین المعاقین كالتزام دولي والتكلیف الضریبي -

 لضریبیة الالكترونیة وأثرھا على الإعاقةبیان مدى فاعلیة الخدمات ا -

یتم الحرص    :مـنهج الباحـث : وتشمل على  :منهجية الدراسة  ث س  حی

ال        ذا المج ي ھ ضاء ف ھ والق ادات الفق تقراء اجتھ في و اس نھج الوص ق الم ى تطبی عل

ة       ضریبیة الإلكترونی دمات ال ضاع الخ ة، وإخ وعات الدراس ق وموض ا یتف تنباط م واس

ة    ات فحص تقنی ة        لعملی ددات الدراس ة ، مح اییر الدولی ع المع ا م دى توافقھ ة م :   لمعرف



 

 

 

 

 

 ١٧٧

ي       ضریبي الأردن شریع ال ار الت ي إط ة ف ضریبیة الإلكترونی دمات ال ى الخ صار عل   الاقت

  .النافذ 

  :مخطط الدراسة
 ضریبیة  :المبحث الأول  الإعاقة ونطاق التكلیف ومعاییر تمكین النفاذ إلى الخدمات ال

  الإلكترونیة

  مفھوم الإعاقة ونطاق التكلیف :ولالمطلب الأ -

   مفھوم الإعاقة :الفرع الأول

   نطاق التكلیف الضریبي للأشخاص المعوقین:الفرع الثاني

ام   :المطلــب الثــاني - ھ ع ة بوج دمات الإلكترونی ال الخ ي مج اذ ف ین النف اییر تمك  مع

  والضریبیة بوجھ خاص

 دى    الخدمات الإلكترونیة التي تقدمھا الإدا     :المبحث الثاني رة الضریبیة الأردنیة وم

  مراعاتھا لحقوق الأشخاص المعوقین 

   الخدمات الإلكترونیة التي تقدمھا الإدارة الضریبیة الأردنیة :المطلب الأول -

خاص       :المطلــب الثــاني - وق الأش ة لحق ضریبیة الأردنی دمات ال اة الخ دى مراع  م

  المعوقین
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 ١٧٩

  المبحث الأول
  ذ إلى الإعاقة ونطاق التكليف وتمكين النفا
  الخدمات الضريبية الإلكترونية

  
ضریبة        إن اتجاه دیوان تفسیر القوانین الأردني إلى التأكید على الھدف المالي لل

ا         ا بأنھ لال تعریفھ ة         " من خ ة لمواجھ رد للحكوم دفعھا الف ال ی ن الم ة م ضة إجباری فری

ة خاصة         ضریب     " النفقات العامة دون أن یقابلھا منفع ة ال أنھ حیادی ن ش یس م ي  ل ة ونف

ادة    اقین، فالم ة المع دف رعای ة كھ داف الاجتماعی ق الأھ ا بتحقی ن ١١١ارتباطھ  م

درة       اة ق ة، ومراع ة الاجتماعی ق العدال ة تحقی ى أھمی زت عل ي رك تور الأردن الدس

  ، )١(الأشخاص على الدفع وأكدت على وجود تلك الرابطة الوثیقة

ین ال         ة المكلف ة     تقتضي اعتبارات العدالة الضریبیة معامل ة متماثل اثلین معامل متم

ة ( ة الأفقی ة       )العدال ر متماثل ة غی اثلین معامل ر المتم ین غی ة المكلف ة  (، ومعامل العدال

یة ام        ) الرأس ن النظ دخل م ضریبة ال ق ب ب المتعل ي الجان ك ف اة ذل تم مراع ادة ی ، وع

ي          )٢(الضریبي ي تلق ، وعند الحدیث عن الإعاقة لا یمكن القول بالتماثل بین الأشخاص ف

ین           ال رورات لتمك ن ض ة م ضیھ الإعاق ا تقت اة م ن مراع زل ع ضریبیة بمع دمات ال خ

ن         الأشخاص المعوقین ورعایتھم بما یكفل تحقیق المساواة الفعلیة بینھم وبین غیرھم م

                                                             
م  قرار الدیوان الخاص بتفسیر   ) ١( سنة  ١٩ القوانین رق دد   ١٩٨٠ ل میة، الع دة الرس   ، )٢٩٧٠(، الجری

م   )١٨٠٠(ص  رار رق ذلك الق سنة ١٤، ك دد   ١٩٦٥ ل میة، الع دة الرس ، ص )١٨٨٥(، الجری
)١٨٩٠.(  

(1)Howell H. Zee, General Issues And Concepts : Theoretical 
Underpinnings, Tax Policy Handbook ,edited by Parthasarathi Shome, 
International Monetary Fund, Washington,D.C.,1995,p (4). 



 

 

 

 

 

 ١٨٠

ضریبیة         دمات ال ك الخ ي ذل ا ف ضریبیة بم دمات ال ة الخ ك كاف شمل ذل خاص ، وی الأش

  .الإلكترونیة

 التقلیدیة في مجال تقدیم الخدمة بطولھا وبطئھا تتسم إجراءات الإدارة الضریبیة

ة     ف تعبئ ى المكل إن عل ثلا ف ضریبي م الالتزام ال اء ب ات الوف شفافیة، فلغای ا لل وافتقارھ

ة        ات، وبالنتیج ل ونفق ت طوی اعة وق ة وإض ة إدارات مختلف اذج ومراجع ن النم د م العدی

ضریبیة إ            ة ال زداد فرصة    عدم رضا متلقي الخدمة، أما من خلال إتاحة الخدم ا ت لكترونی

ت             وفیر الوق ات، وت تقلیص الإجراءات البیروقراطیة واحتمالیة حدوث الأخطاء والمخالف

ة       درات المرتبط ادة الق ت، وزی ي أي وق ستمرة  وف صورة م ة ب اذ للخدم ال  والنف والم

ة             وى وإمكانی ت والمحت ث الوق ن حی ة م ة الخدم بمعالجة وتقدیم الخدمة ، وتحسن نوعی

  .)١(النفاذ إلیھا

اذ        ي النف وق ف شخص المع ق ال ن ح دیث ع د الح ى الإدارة عن سھل عل ن ال وم

دیم         دي لتق ق التقلی ة أن الطری ق بحج ذا الح ا لھ دعى احترامھ ة أن ت دمات المتاح للخ

ضي الجزم                 ة تقت ساواة والعدال ى أن الم د عل ن التأكی الخدمة مازال مفتوحا، وھنا لابد م

ذرع      بالقول بأنھ لا یعتبر وجود بدائل غیر      ن الت ذرا یمك ضریبیة ع دمات ال إلكترونیة للخ

ة الإدارة           ا مراجع ھ دوم ة یمكن دمات الإلكترونی تخدام الخ ستطع اس بھ للقول بأن من لم ی

ا    ن مزای ة م دمات الإلكترونی ھ الخ ا تحقق ة، لم صورة تقلیدی ة ب ي الخدم ضریبیة وتلق ال

و      ستطیع الم ث ی دمات، حی ك الخ ة لتل صور التقلیدی ا ال ر إلیھ ى  تفتق صول عل اطن الح

صر،   ول أو تق رات تط ار لفت ة و الانتظ ة الإدارات المختلف ة لمراجع ة  دون الحاج الخدم

                                                             
(1)Valentina Ndou, E- Government For Developing Countries: 

Opportunities And Challenges, The Electronic Journal On Information 
Systems In Developing Countries(EJISDC),Vol.18,Issue.1,2004,P.(8). 
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ي            م الت سبة للأم ا بالن دم ثوری د تق وبصورة عامة توفیر الوقت والجھد والنفقات، مما یع

   ،)١(عاثت بھا البیروقراطیة وأوھن تركیبتھا الفساد

ن  وقین م خاص المع ین الأش ن تمك دیث ع دمات  والح ن الخ تفادة م اذ والاس  النف

الضریبیة الإلكترونیة یقتضي تحدید مفھوم الإعاقة ونطاق التكلیف الضریبي للأشخاص   

  :المعوقین ومعاییر تمكین النفاذ ضمن مطلبین

  
  المطلب الأول

  مفهوم الإعاقة ونطاق التكليف الضريبي للأشخاص المعوقين
ي مفھوم الإعا            ث ف د البح ول عن فھا  لیس غریبا الق ة وص ة،   ق ة المجتمعی  بالإعاق

اطتھم          راده وإح ھ لأف ھ وتقبل ع ومقومات صدرھا المجتم شخص م وم بال ة تق ي حال فھ

سان     وق الإن ا لحق دار احترامھ اس بمق ات تق ساواة، و المجتمع ة والم ة والعنای بالرعای

ھ      سان وحمایت ة الإن لطاتھا إلا لخدم ة وس زة الدول ف أجھ دت مختل ا وج ھ، و م وحریات

دة        وتعمیق شع  ور احترام  المجتمع لدیھ سواء ككیان أو كمجموعة أعضاء، وتحقیق وح

النسیج الاجتماعي والذي ینبع من شعور الفرد بالمجتمع الذي أنشأه وأصبح عضوا من  

دم        ة تخ أعضاءه، وما الدستور والقانون وغیرھما من القواعد القانونیة إلا أدوات خادم

ا     وق والحری ة الحق رس حمای دم، وتك ا     ولا تھ ا أرادھ سان كم سانیة الإن ذر إن ت؛ وتج

ق          یة تحقی ا الأساس سان مھمتھ شأھا الإن الرحمن، كما أن أجھزة الدولة المختلفة التي أن

  .تلك الحمایة والرعایة

                                                             
(1) E-GOVERNMENT HANDBOOK FOR DEVELOPING NATIONS, A 

Project Of Infodev And The Center For Democracy & Technology, 
November 2002,P(3). 



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ا وأجھزة               ى اختلافھ انون عل د الق صبح قواع ث ت ات بحی ولكن عندما تتبدل الغای

ر       ب لف رس مكاس ى تك رد أدوات ودم ا مج ى اختلافھ ة عل رى،  الدول ة دون أخ د أو فئ

ي أو           ي أو دین سدي أو عرق سي أو ج اس نف ى أس ل سواء عل وتستخدم للتنكیل لا التبجی

  ! إقلیمي أو جھوي وما أكثر وأنكر تلك الأسس

 أعجب من ذلك إلا النظر إلى تلك القواعد القانونیة والأجھزة المختلفة ككیان         ولا

ك   موجود عندما تحقق مصلحة الرائي، لكن فجأة تزول و    ع تل یكفر بھا عندما تتعارض م

رد              دة الف ع عقی زاوج م ث تت اھرة بحی ذه الظ شى ھ ك أن تتف المصلحة ، والأعجب من ذل

اعھم          اطن اجتم اع وب اعھم الاجتم اھر اجتم راده ظ ع أف ع یجتم دة لمجتم صبح عقی وت

سان    سانیة الإن رام إن ات واحت الحقوق والحری اداة ب دو المن ذ تغ ة، عندئ شرذم والفرق الت

دى         بوجھ ع  ث لا تتع لال بحی ى أط وف عل ام وذي الإعاقة بشكل خاص مجرد أشعار ووق

ن النفوس              ر م داع الكثی لال خ ن خ ضرورتھا نطاق الحفاظ على بنیة القصیدة الأممیة م

  .البشریة

ا         فھل شخص المعوق؟ وم ح لل ف واض ى تعری  یمكن في ظل ما سبق أن نتفق عل

ة   ى الإعاق ا إل ف إذا نظرن ك التعری ساع ذل دى ات ان  م ة؟ وإذا ك ة لا فردی رة اجتماعی نظ

ع             ل معوق مجتم أن وراء ك ول ب ن الق اص م المجتمع ھو الذي أعاق، وھو كذلك، فلا من

معیق ونستثني من ذلك الأخیار فالخیر في الإنسان موجود ومن فقده فھو المفقود، وإذا         

ھ         ھ وحریات درت حقوق ن أھ ل م شمل ك باسم  ما تبنینا ما سبق قد یتسع مفھوم الإعاقة لی

الرذیلة المتسترة بالفضیلة وباسم الباطل الذي ألبس ثوب الحق، والنتیجة ستكون إعاقة 

  .)١(المعیق نتیجة فقدانھ كل موجود وحفاظھ على كل مفقود

                                                             
ي              ) ١( ث ف ام بالبح دء الاھتم د ب ث عن شورة راودت نفس الباح ر من مضمون الفقرات أعلاه خاطرة غی

ات   مجال حقوق الأشخاص المعوقین، الم     وق والحری قصود بھا التعبیر عن تجذر مفھوم إھدار الحق
في الكثیر من المجتمعات وما قد یؤدي إلیھ من اتساع مفھوم الإعاقة بحیث یشمل كل أفراد المجتمع 
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ع             ذا المجتم اد فھ ن ابتع راب م راب واقت ومن عموم إلى خصوص وابتعاد إلى اقت

ى   معوق، وحدیثناكلالذي أعاق لابد أن یذلل السبل أمام     ھنا فیھ خصوص، ویقتصر عل

ة            ذلیل كاف ي ت ث ینبغ سیة بحی ة أو نف الأشخاص الذین یعانون من إعاقة جسدیة أو عقلی

ضریبیة              دمات ال اص الخ ة وبوجھ خ دمات الدول ن تطور خ تفادة م العوائق أمامھم للاس

ن          دیث ع ب الح ذا یتطل ین، وھ ن المكلف الإلكترونیة بصورة تكفل مساواتھم مع غیرھم م

  :الإعاقة ونطاق التكلیف الضریبي للأشخاص المعوقین ضمن فرعینمفھوم 

  
  مفهوم الإعاقة: الفرع الأول

طلاحي    دلول الاص شمل الم وقین (ی خاص المع وق   ) للأش ة حق ات اتفاقی لغای

ى   ة عل خاص ذوي الإعاق ة أو   : "الأش ل، بدنی ة الأج ات طویل ن عاھ انون م ن یع ل م ك

نعھ      د تم شاركة        عقلیة أو ذھنیة أو حِسِّیَّة، ق ن الم ف الحواجز م ع مختل ل م دى التعام م ل

رین    ع الآخ ساواة م دم الم ى ق ع عل ي المجتم ة ف ة وفاعل صورة كامل ا أن )١("ب ، وطالم

د     یس تحدی صطلح  ول ضمنھ الم د یت ا ق ر م بیل ذك ى س ة عل ي الاتفاقی ارة وردت ف الإش

م            ة ل أن الاتفاقی ول ب ن الق اص م لا من  تعرف  المقصود بالمصطلح على سبیل الشمول، ف

ا        ف، أم ذا الوص یھم ھ ق عل ن ینطب ض م ا ذكرت بع وق، وإنم شخص المع صود بال المق

صطلح               صود بم د عرف المق وقین فق وق الأشخاص المع وق  ( قانون حق شخص المع ) ال

                                                   
= 

وق       ل حق ي تكف شریعات الت ات للت ي المجتمع یس بتبن العبرة ل اتھم ف وقھم وحری درت حق ذین أھ ال
ادئ       وحریات الإنسان بوجھ عام والأشخاص  ك المب اق تل رة باعتن ا العب اص وإنم  المعوقین بوجھ خ

 . فعلیا بحیث تصبح عقیدة مجتمعیة
ي، ع       ) ١( میة الأردن دة الرس ة، الجری ، )٤٨٩٥(المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاق

دد     ٢٠٠٨لسنة ) ٧(، والمصدق علیھا بالقانون رقم      )١٠٥٨(ص ة، الع میة الأردنی دة الرس ، الجری
 ).١٠٥٦(، ص٢٠٠٨ذاتھ، 
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ھ   ھ أو     "بأن ن حواس ي أي م ستقر ف شكل م ي ب ي أو جزئ صور كل صاب بق خص م ل ش ك

ي یحد من إمكانیة التعلم أو التأھیل قدراتھ الجسمیة أو النفسیة أو العقلیة إلى المدى الذ      

ر      ن غی ھ م روف أمثال ي ظ ة ف ھ العادی ات حیات ة متطلب ستطیع تلبی ث لا ی ل بحی أو العم

  .)١("المعوقین 

صطلح            ا لم ضمن تعریف م تت ة ل بق أن الاتفاقی ة (یتبین مما س صطلح  ) الإعاق أو م

وقین ( خاص المع صط    ) الأش صود بم د المق ات لتحدی دمت موجھ ا ق دا وإنم لح تحدی

ة( ة       )الإعاق اعي للإعاق وذج الاجتم وم أو النم ة المفھ ة الاتفاقی حت مقدم د أوض : ، وق

)Social Approach To Disability/ The Social Model Of Disability 

(The      ى أن ارة إل ضمنت الإش ث ت د التطور،       " ، حی زال قی ا لا ی شكل مفھوم ة ت الإعاق

صا  خاص الم ین الأش ل ب سبب التفاع دث ب ا تح ف  وأنھ ي المواق واجز ف ة والح بین بعاھ

ى          تمعھم عل ي مج ة ف والبیئات المحیطة التي تحول دون مشاركتھم مشاركة كاملة وفاعل

د         )٢("قدم المساواة مع الآخرین    سابقة عن رة ال ة الفق ي ترجم أ ف ، ونلاحظ ھنا ورود خط

ى   ارة إل صابین  ( ... الإش خاص الم ین الأش ات   ب ف والبیئ ي المواق واجز ف ة والح بعاھ

  :حیث ورد النص باللغة الإنجلیزیة )٣()المحیطة

                                                             
ة،    ٢٠٠٧لسنة ) ٣١(قانون حقوق الأشخاص المعوقین رقم     ) ١( میة الأردنی دة الرس  وتعدیلاتھ، الجری

 ).٢٦١٢(، ص)٤٨٢٣( ع
 .من مقدمة اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مرجع سابق) ھـ(الفقرة ) ٢(

(3)The convention Preamble provides that:"The States Parties to the 
present Convention, (e) Recognizing that disability is an evolving 
concept and that disability results from the interaction between persons 
with impairments and attitudinal and environmental barriers that 
hinders their full and effective participation in society on an equal basis 
with others. 



 

 

 

 

 

 ١٨٥

)persons with impairments and attitudinal and environmental 

barriers ()ي   )١ سب ھ ة الأن خاص ذوي ا(والترجم ین الأش اتب واجز لإعاق  والح

ة    ) البیئیة وتلك المتصلة بالمواقف    ك أن كلم ى ذل د   ) عاھة (تجاه الإعاقة أضف إل م تع ل

  . وغیر متناسبة مع الاتفاقیةمقبولة

  
  الفرع الثاني

  نطاق التكليف الضريبي للأشخاص المعوقين
روف        ھ للظ انون مراعات ة الق ي دول ضریبي ف ام ال صائص النظ رز خ ن اب إن م

الشخصیة للمخاطب بأحكامھ، والمقصود بالظروف الشخصیة للمكلف أعباءه الشخصیة    

صیة       تعتوالعائلیة وظروفھ الصحیة والاجتماعیة، و     ل الظروف الشخ بر   الإعاقة من قبی

للمكلف والتي یجب مراعاتھا تحقیقا للعدالة الضریبیة ، ویستوي في المعاملة الضریبیة 

ستھدف     إعفاءا وإخضاعا المكلف المعوق والمكلف غیر المعوق،      ة أن ت ى الدول ذا فعل ل

ن ب       ة، وم دافھا المختلف ق أھ ة تحقی دف   من خلال فرضھا الضریبة كفریضة مالی ا الھ ینھ

ة           اة الكریم وفیر الحی اقین الاجتماعي الذي یشمل في طیاتھ ت دابیر    للمع ة الت اذ كاف  و اتخ

وعي              شر ال ة ون صحة الوقائی رامج ال ا ب ا فیھ ة، بم سبل الممكن ل ال اللازمة للحد منھا بك

                                                             
(1) United Nations, United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights, and Inter-Parliamentary Union, From Exclusion to 
Equality Realizing the rights of persons with disabilities, Handbook for 
Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and its Optional Protocol, No.( 14),UN: Geneva, 2007,p(2). 
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ي         دمجھم ف ل ل ادة التأھی م ، وإع بة لھ صحیة المناس دمات ال ل الخ وفر ك ف وت والتثقی

  . )١(المجتمع

اء                  ي الإعف ببا ف ام س ة بوجھ ع ن الإعاق ل م م یجع ي ل والتشریع الضریبي الأردن

وھذا لا ینفي إعفائھ بعض الدخول لبعض الإعاقات ومنحھ معاملة ضریبة خاصة للوازم         

ة              ى نھای ارك ،  فحت انون الجم ات وق ى المبیع ة عل ضریبة العام المعوقین وفقا لقانون ال

سنة  ٥٧م  كان قانون ضریبة الدخل رق  ٢٠٠٩عام   ھ  ١٩٨٥ ل ارا   ( وتعدیلات ى اعتب الملغ

اء      ) ١٢ و١٠ و٥/أ/٧(یتضمن  المادة  ) ٢٠١٠من السنة المالیة     ى إعف نص عل ي  ت الت

اء أي تعویض مقطوع                  ة، و إعف ة أو وظیف ن حرف ي م صاب بعجز كل ى والم دخل الأعم

م             ت رق دخل المؤق سنة  ) ٢٨(یدفع بسبب إصابات العمل أو الوفاة، أما قانون ضریبة ال ل

ادة ٢٠٠٩ ي الم ضمن ف د ت ن  ) ٤( فق ي م ز كل صاب بعج ى والم ل الأعم اء دخ إعف

، ونلاحظ أن ھذا القانون لم یشمل إعفاء دخل الأعمى أو المصاب ) ١٦/الفقرة  أ(وظیفة

دخل    ) من الحرفة (بعجز كلي    ة  (وإنما قصر الإعفاء على ال ن الوظیف ة   ) م رغم أن الحكم

ث         من الإعفاء تتحقق بصورة أظھر و أ     رى الباح ذا ی ة، ل ن الحرف دخل م سبة لل ى بالن ول

دما           بأن ھذا الأمر یعد خطوة إلى الوراء في مجال رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة، وعن

ث          دیلات بحی عرض ھذا القانون المؤقت على مجلس الأمة ورغم خضوعھ لعدد من التع

ت   (أصبح قانونا دائما  انون مؤق د ق م ) لم یع سنة  ) ٣٤(رق سري ب  ٢٠١٤ل ك   لی صورتھ تل

ادة    ٢٠١٥ابتداء من عام     ي الم ضمن ف صاب بعجز      ) ٤( فقد ت ى والم اء دخل الأعم إعف

، أي أن ھذا القانون بدوره لم یشمل إعفاء دخل الأعمى ) ١٤/الفقرة  أ(كلي من الوظیفة

                                                             
سنة     )٤٠(المادة  ) ١( سان ل وق الإن دد    ٢٠٠٤، المیثاق العربي لحق میة، الع دة الرس ، )٤٦٧٥(، الجری

ادة      ، كما أكدت على حق ا   )٤٤٧٨(، ص ٢٠٠٤ ي الم ات ف ذوي الإعاق ن  ) ٢٥(لرعایة الصحیة ل م
دد    ٢٠٠٨اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة      میة، الع دة الرس ، ٢٠٠٨،) ٤٨٩٥(، الجری

 ).١٠٥٨(ص 
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ة  (وإنما قصر الإعفاء على الدخل ) من الحرفة(أو المصاب بعجز كلي     ن الوظیف رغم  ) م

ن الإعف  ة م ة، ولا   أن الحكم ن الحرف دخل م سبة لل ى بالن صورة أظھر و أول ق ب اء تتحق

صوص        ى، لأن الن اب أول یمكن القول بشمولھم بھذا  بالإعفاء قیاسا وأخذا بمفھوم من ب

ادة     ي الم اء    ) ١١٨(الضریبیة لا مجال للقیاس فیھا، كما أن الدستور ذاتھ ف م یجز إعف ل

  . المبینة في القانوناحد من تأدیة الضرائب والرسوم في غیر الأحوال 

ة         ومن المواد التي اتصلت بالمعاملة الضریبیة للأشخاص المعوقین المادة الرابع

والتي تنص ) ١ ( وتعدیلاتھ٢٠٠٧لسنة  ) ٣١(من قانون حقوق الأشخاص المعوقین رقم       

ھ ى أن سب  :" عل ل ح ة ك ات ذات العلاق وفر الجھ ذة، ت شریعات الناف اة الت ع مراع م

ي   اختصاصھا للمواطنین  انون ف  المعوقین الحقوق والخدمات المبینة وفقاً لأحكام ھذا الق

  : الإعفاءات الجمركیة والضریبیة-و:" المجالات التالیة

ة     -١ واد التعلیمی ك الم ي ذل ا ف وقین بم خاص المع ة للأش زات المعقول اء التجھی اعف

ن الرسوم             ا م ساعدة والأدوات والآلات وقطعھ  والطبیة والریاضیة والوسائل الم

ن أي     واردات وم ع ال وم طواب ات ورس ى المبیع ة عل ضریبة العام ة وال الجمركی

  .رسوم أو ضرائب أخرى بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

ن الرسوم            -٢ دة م رة واح وق ولم شخص المع تخدام ال اعفاء واسطة نقل واحدة لاس

واردات واي رسوم            ع ال ات ورسوم طواب الجمركیة والضریبة العامة على المبیع

ي           أخر ا ف ل بم دیل واسطة النق ى، وتحدد أسس وشروط منح ھذه الإعفاءات وتب

  .ذلك درجــة الإعاقة بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة 

                                                             
ادة  )١( م  )٤(الم وقین رق خاص المع وق الاش انون حق سنة ) ٣١(، ق دة ) ٢٠٠٧(ل ھ، الجری وتعدیلات

  ).٢٦١٢(، ص١/٥/٢٠٠٧، تاریخ )4823(الرسمیة، العدد
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ر          -٣ د غی ل واح ل لعام صریح العم اعفاء الأشخاص شدیدي الإعاقة من دفع رسوم ت

  .أردني بھدف خدمتھم في منازلھم بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة 

دار -٤ اء م ات    اعف ة للجمعی ساتھم التابع زھم ومؤس وقین ومراك خاص المع س الأش

ات، وضریبة        ى المبیع ة عل ضریبة العام الخیریة من جمیع الرسوم الجمركیة وال

ذه       سجیل ھ وم ت واردات ورس ع ال وم طواب ارف ورس سقفات والمع ة والم الأبنی

ذه      صدر لھ ام ی ضى نظ رى بمقت سین أخ د تح رائب أو عوائ ة ض ارات، وأی العق

  .ةالغای

وم    -٥ ن الرس ساتھم م زھم ومؤس وقین ومراك خاص المع دارس الأش اء م اعف

د           ي البن ا ف صوص علیھ دمات      ) ٤(والضرائب المن دمت خ رة، إذا ق ذه الفق ن ھ م

ة                ن وزارة التنمی س أو م ن المجل ا م مجانیة للأشخاص المعوقین المحولین إلیھ

نح    ا لم اء   الاجتماعیة، على أن تحدد الأسس والشروط الواجب توافرھ ذا الإعف  ھ

  " بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

واطنین      ى الم رة عل ادة قاص ذه الم ھ إلا أن ھ وحي بعمومیت د ی نص ق اھر ال وظ

وم        ة، ومفھ ي المملك ین ف وقین المقیم خاص المع ل الأش شمل ك سع لت وقین ولا تت المع

رتبط  المواطن المقصود تشریعیا لا یقترن بمجرد من اتخذا لھ موطنا في المملكة وإنما       ی

م         سنة  ) ١٤(بالجنسیة، ومما یدعم ھذا التفسیر أن نظام إعفاء الأشخاص المعوقین رق ل

ة         ٢٠١٣ سیة الأردنی ى شرط الجن ار إل دما أش  الذي صدر بموجبھا أكدت ھذا المعنى عن

، وھذا یشكل بدوره مخالفة  )من النظام ) أ/٧(والمادة  ) أ/٦(المادة  (وحمل الرقم الوطني    

ادة    ریحة للم وقین         ا) ٢(ص خاص المع وق الأش ة حق ي اتفاقی ز ف دم التمیی ة بع لمتعلق

، ادة التاسعة منھا وكذلك خروجا على الم٢٠٠٨لسنة ) ٧(المصدق علیھا بالقانون رقم 

ى           ي إل شرع الأردن و سوف یشار إلى تلك المواد من الاتفاقیة تفصیلا لاحقا، و ندعو الم
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وق  خاص المع وق الأش انون حق ن ق ل م ي ك ر ف ادة النظ خاص إع اء الأش ام إعف ین و نظ

سیتھ اذا          ن جن وق بغض النظر ع شخص المع اءات لل المعوقین لغایات شمول ھذه الإعف

ة                ق الدولی وقین والمواثی وق الأشخاص المع ة حق ا باتفاقی ك التزام ة وذل ي المملك أقام ف

وض      ع الغم ي رف شرع الأردن ى الم ى عل ا نتمن سان ، كم وق الإن ة بحق رى المتعلق الأخ

داخل ب ة   والت صفة خاص وقین وب خاص المع اءات الأش ت إعف ي عالج شریعات الت ین الت

ضح     ا یت قانون الجمارك وقانون ضریبة الدخل وقانون الضریبة العامة على المبیعات كم

  .في الفقرات التالیة

ادة   صت الم د ن م   ) ١٥٨(وق ي رق ارك الأردن انون الجم ن ق ام ) ٢٠(م  ١٩٩٨لع

ة  تعفى من الرسوم الجمرك  :"وتعدیلاتھ   یة وغیرھا من الرسوم والضرائب المواد المبین

دیر   ددھا الم ي یح شروط الت من ال اه ض ي أدن ة  -ز: ... ف ة والطبی واد التعلیمی ع الم جمی

دارس    ة لم ل اللازم ائط النق ا ووس ساعدة والأدوات والآلات وقطعھ ائل الم والوس

ة ال    ة والجماعی ـة الفردی شاریع الإنتاجی وقین والم رامج المع سات وب ا ومؤس ي یملكھ ت

وقین        راد المع تعمال الأف ا لاس دادا خاص دة إع ل المع ائل النق دیرونھا، ووس ون وی المعوق

ین وزارة    ا ب ق علیھ ي یتف شروط الت ق ال ة، ووف ة الاجتماعی ن وزارة التنمی یة م بتوص

   .)١("التنمیة الاجتماعیة والجمارك الأردنیة 

ا ورد   وھذه المعاملة الضریبیة التفضیلیة للشخص المعوق یمكن      صطدم  بم  أن ت

ادة  ي الم م  ) ٦٧(ف دخل رق ریبة ال انون ض ن ق سنة ) ٢٨(م ي ٢٠٠٩ل ھ والت  وتعدیلات

ن       :" ... تنص على أنھ    اء م ق بالإعف شریع آخر تتعل ي أي ت لا تطبق أي أحكام وردت ف

                                                             
م   ) ١( ي رق ارك الأردن انون الجم سنة ) ٢٠(ق ارك     ١٩٩٨ل رة الجم ع دائ لال موق ن خ ھ، م  وتعدیلات

  :الأردنیة
- http://www.customs.gov.jo/customs-law-8.shtm. 
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وانین                  ن الق ل م ام ك ضى أحك ھ بمقت نص علی ا ورد ال تثناء م اً باس الضریبة كلیاً أو جزئی

لسنة ) ٣٤(من قانون ضریبة الدخل رقم ) أ/٧٨( ، والمطابقة لنص المادة      )١ (..."التالیة

ى   ) ٢٤(، والمادة ٢٠١٥ الساري ابتداء من عام    ٢٠١٤ ة عل من  قانون الضریبة العام

اءات      :" المبیعات التي  بدأت بعبارة    ن إعف وانین الأخرى م ي الق على الرغم مما ورد ف

ضر      ذه ال ى ھ اءات عل انون      ضریبیة لا تسري الإعف ذا الق ي ھ ھ ف ا نص علی ، " یبة إلا م

م   وقین رق خاص المع وق الأش انون حق ال أن ق ذا الاحتم ن ھ د م ذي یزی سنة ) ٣١(وال ل

ذة :" بدأ بعبارة ) ٣( وتعدیلاتھ في المادة  ٢٠٠٧ ، أي أن " مع مراعاة التشریعات الناف

وقین،  الأولویة في التطبیق ھي للتشریعات النافذة ولیست لقانون حقوق الأشخاص    المع

                                                             
، )٥٠٠٥( وتعدیلاتھ، الجریدة الرسمیة، العدد٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(قانون ضریبة الدخل الأردني رقم ) ١(

وقین،    ، ولم یر )٧١٣١(ص خاص المع وق الأش د من بین القوانین المستثناة فیذلك النص قانون حق
 : وإنما اقتصر الاستثناء على القوانین التالیة

 .١٩٨٨لسنة ) ٨(قانون صندوق الزكاة رقم . ١
 . وتعدیلاتھ١٩٩٨لسنة ) ٧(قانون مؤسسة الحسین للسرطان رقم . ٢
 .١٩٩٩لسنة ) ٢٢(قانون مؤسسة الملك الحسین بن طلال رقم . ٣
 .٢٠٠٠لسنة ) ٣٤(قانون الھیئة الوطنیة لإزالة الألغام وإعادة التأھیل رقم . ٤
 .٢٠٠١لسنة ) ٢٧(قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم . ٥
 .٢٠٠١لسنة ) ٣٣(قانون مؤسسة نھر الأردن رقم . ٦
 .٢٠٠٤لسنة ) ٣٧(قانون صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمیة رقم . ٧
 .٢٠٠٦لسنة ) ٢٨( قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم .٨
م         . ٩ شرفة رق ة الصخرة الم ) ١٥(قانون الصندوق الھاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقب

 .٢٠٠٧لسنة 
 .٢٠٠٧لسنة ) ٣٢(قانون مؤسسة آل البیت الملكیة للفكر الإسلامي رقم . ١٠
 . الامتیازالقوانین الخاصة بالتصدیق على اتفاقیات. ١١

اطق      . ب انون المن ة وق صادیة الخاص ة الاقت ة العقب انون منطق ن ق ل م ي ك واردة ف ام ال ق الاحك تطب
 ".  التنمویة النافذي المفعول فیما یتعلق بفرض الضریبة والاعفاء منھا
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ذة    شریعات الناف ك الت ي تل شرع ف ا أن الم ضریبة   ( كم انون ال دخل، ق ریبة ال انون ض ق

ات  ى المبیع ة عل ي    ) العام ا ورد ف ر عم ض النظ ا بغ ق لھ ي التطبی ة ف ى الأولی د أعط ق

د                  ضاع التقی ى إخ اف إل ا المط ي بھ د ینتھ ى الإدارة  وق ھ عل ي بظلال د یلق ا ق غیرھا، مم

وق الأشخاص ال      ة          بقانون حق ام مزاجی ال أم تح المج ا یف ة مم سلطتھا التقدیری وقین ل مع

 .التطبیق لذا یدعو الباحث المشرع الأردني لرفع ھذا التداخل والغموض

م                ات رق ا للتعلیم ة ووفق دة الأمریكی ات المتح سنة  ) ٩٠٧(أما في الولای  ٢٠١٣ل

ى خلاف فرغم أن الأصل ھو الخضوع للضریبة الفدرالیة ما لم ینص القانون صراحة عل

ن     داء م ضیلیة ابت ریبیة تف ة ض د معامل ن أن نج ھ یمك ك، إلا أن ة  (ذل ات إزال صم نفق خ

سن      ار ال وقین وكب ام المع ق أم  Deduction For Costs Of Removing) العوائ

Barriers To The Disabled and The Elderly) (     ادة نح ع اء یم وھو إعف

وقین  لغایات جعل المنشآت و وسائط النقل أكثر قابلیة ل    لاستخدام من قبل الأشخاص المع

ذلك     سن، وك ار ال اص (وكب اذ        )١()تق ن النف وقین م ین المع  Disabled Access(تمك

Credit(  ،            ضریبة غ ال ن مبل صم م ا یخ صروف وإنم صم كم غ لا یخ وھو عبارة عن مبل

ین    ة بتمك صاریف متعلق ل م دفع أو تتحم ي ت ة والت صغیرة المؤھل ة ال شآت التجاری للمن

شاریع      الأشخاص   ین الم المعوقین، وھذه المصاریف لابد إن تكون الغایة من إنفاقھا تمك

ام                 وقین لع انون الأشخاص المع اة ق ات مراع اعھا لغای  ١٩٩٠الصغیرة من توفیق أوض

(The Americans With Disabilities Act Of 1990)    اء ى إعف   وصولا إل

ال       وق، ومث شخص المع ة لل ا المدفوع دخول أو مفرداتھ ض ال الغ   بع اء المب ك إعف  ذل

شمل   Dependent Care Benefitsالمدفوعة ضمن إعانة رعایة المعالین  ذه ت  ، وھ
                                                             

ا    ) تقاص(إن مصطلح   ) ١( ة معھ في القانون المالي یشمل المبالغ التي تخصم من مبلغ الضریبة مقاص
ة وتقاب صم )credit(ل كلم صطلح خ ن م ف ع ي ) deduction(، وتختل الغ الت شمل المب ذي ی وال

  .تخصم من وعاء الضریبة أي من مقدار الدخل قبل التوصل إلى مقدار الضریبة



 

 

 

 

 

 ١٩٢

دمات    المبالغ التي یدفعھا صاحب العمل مباشرة للشخص المعوق أو لحسابھ إلى مقدم خ

ف       یلھم المكل ذین یع خاص ال دم للأش ي تق ة الت ل الرعای ة مقاب الین  (الرعای ال المع كالأطف

سھ      ع) ١٣(تحت سن   ة بنف ى العنای ا عل سمانیا أو ذھنی ام والزوج المعوق غیر القادر ج

الین   ن المع رھم م ة        )وغی شأة رعای ي من ة ف ة للرعای سوقیة العادل ة ال ذلك القیم   ، وك

صحیة            ة ال الغ الرعای ل مب ى تنزی افة إل ل، إض ن رب العم ة م ة أو ممول ة مقدم یومی

سمع،   المدفوعة، والتي تشمل كلفة الأطراف الصناعیة والعد  سات وأجھزة دعم حاسة ال

ب     ك الكت ات تل ة طبع ل وقیم ة بری ة بطریق لات المكتوب ب والمج ة الكت ین قیم رق ب والف

والمجلات العادیة، وكلفة ومصاریف صیانة كراسي المقعدین  والوسائط ثلاثیة العجلات  

ا   سمى تجاری ي ت ي   ”.Autoette“الت ستخدمة ف ات الم ة الحیوان ات رعای ة ونفق  وكلف

اد  اص      إرش یم الخ ز التعل دارس ومراك ي م ة ف ات الدراس اقین ونفق خاص الع الأش

  .)١(بالمعوقین

ضریبیة الموضوعیة                ة ال ن المعامل دیث ع ث الح شكلة البح اق م ن نط ویخرج ع

ضریبیة   ة ال ال المعامل ي مج صص ف ث متخ ذا البح ث أن ھ وقین حی ضیلیة للمع التف

خ  ا للأش دى إتاحتھ ین وم ة للمكلف ة الإجرائی ساویة الإلكترونی صورة مت وقین ب اص المع

  .وعادلة أسوة بغیرھم من غیر المعوقین

                                                             
(1)USA Department of the Treasury: Internal Revenue Service, Publication 

907 titled (Tax Highlights for Persons with Disabilities For use in 
preparing 2013 Returns, pp(2-5). Through : 
www.IRS.gov/pub907(access date:19/6/2014)  
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  المطلب الثاني
  متطلبات تمكين الأشخاص المعوقين من الاستفادة من 

  الخدمات الضريبية الإلكترونية
دمات        ن الخ تفادة م ن الاس إن الحدیث عن متطلبات تمكین الأشخاص المعوقین م

د      الضریبیة الإلكترونیة یقتضي الحدیث   ین والقواع ق التمك انوني لتحقی اس الق عن الأس

  : الفنیة التي یمكن من خلالھا تفعیل ھذا الأمر واقعیا وذلك على النحو التالي

  الفرع الأول
  الأساس القانوني ومعايير التمكين وفقا للمواثيق الدولية

ادة   ن الم ا م انوني انطلاق اس الق یل الأس ن تأص المي ) ١٩(یمك لان الع ن الإع م

ار           لحقو اء والأفك ق الإنسان، والتي تضمنت التأكید على حق كل شخص في استقاء الأنب

ردات               د مف ك كأح ة  وذل دود الجغرافی د بالح ت دون تقی یلة كان وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وس

ا   ) ٢١(الحق في حریة الرأي والتعبیر، ورغم أن المادة    ي فقرتھ من الإعلان العالمي وف

لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف (صیغة الثانیة ترجمت إلى العربیة ب

بلاد  ي ال ة ف دمات    ،)١()العام اذ للخ شمل النف صورة ت رة ب ك الفق رأ تل دأ یق ھ ب  إلا أن الفق

ة               ي الترجم ادة النظر ف ھ إع الحكومیة ولیس مجرد تقلد الوظائف العامة مما یقتضي مع

شیر        نھم     العربیة للإعلان بحیث تستوعب ھذا المعنى، حیث ی احثین وم ن الب مجموعة م

                                                             
ستین      )٢١ و ١٩(المادتین  ) ١( -١٩٤٨، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الطبعـة الخاصـة للذكرى ال

 :pdf format: access date:(موقع الأمم المتحدة على الإنترنت : ، من خلال)٨(، ص ٢٠٠٨
10/7/2014)  

- http://www.un.org/arabic/events/humanrights/2007/hrphotos/Declarati
on-H-RArabic.pdf 
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ودون    ورتن ج ث م ي أن لا  ) Morten Goodwin(الباح ن الطبیع ان م ھ وان ك أن

ام        سان لع زمن     - ١٩٤٨یحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإن ت ب راع الإنترن ل اخت  إي قب

شبكة     -طویل اذ لل ة النف سألة إمكانی إلا ) Web accessibility( على إشارة صریحة لم

ة،  انھ احتوى على م    بدأ أن للجمیع حقوقا متساویة في النفاذ للمعلومات والخدمات العام

بحیث انھ كلما تم إتاحة النفاذ للخدمات العامة عبر مواقع إلكترونیة قد یتعذر النفاذ إلیھا 

ى           اذ إل ن النف ت م ة حرم ات معین أن فئ ول ب ؤدي للق ك ی إن ذل ات  ف ض الفئ ل  بع ن قب م

  .)١(یعد انتھاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمعلومات والخدمات العامة، مما 

وق         ة حق لال حرص اتفاقی إن تمكین الأشخاص المعوقین من النفاذ یتجسد من خ

ة        ذه الفئ ین ھ ز ب دم التمیی ة وع ساواة والعدال ق والم ى تحقی وقین عل خاص المع الأش

ا           ة إدم ضایا  وغیرھا من فئات المجتمع،  حیث أكدت الاتفاقیة في دیباجتھا على أھمی ج ق

الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا یتجزأ من استراتیجیات التنمیة المستدامة ذات الصلة،         

رد،          لتین للف ة المتأص ة والقیم ا للكرام ل انتھاك ة یمث اس الإعاق ى أس ز عل وأن التمیی

سان           وق الإن ة حق ز وحمای ة تعزی ة، وأھمی وضرورة إدراك تنوع الأشخاص ذوي الإعاق

ر    م ، والاعت ة بھ ساھمة  افالمتعلق ة  بالم وقین  للأشخاص  القیم ي  المع ق  ف اه  تحقی  رف

اتھم  ذاتي           مجتمع تقلالھم ال وقین باس ع الأشخاص المع ة تمت ى أھمی ضلا عل ا، ف وتنوعھ

م   اح لھ سھم وأن تت اراتھم بأنف د خی ة تحدی ك حری ي ذل ا ف سھم، بم ى أنف ادھم عل واعتم

ي   فرصة المشاركة بفعالیة في عملیات اتخاذ القرارات بشأن السیا   ا ف سات والبرامج، بم

                                                             
(1) Morten Goodwin, Deniz Susar, Annika Nietzio, Mikael Snaprud & 

Christian S. Jensen (2011):  Global Web Accessibility Analysis of 
National Government Portals and Ministry Web Sites, Journal of 
Information Technology & Politics, 8:1, 41-67,p(43). 
http://dx.doi.org/10.1080/19331681.2010.508011. 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

ة          ة والاجتماعی ة المادی ى البیئ ول إل ة الوص رة، و إمكانی م مباش ي تھمھ ك الت ك تل ذل

والاقتصادیة والثقافیة وخدمات الصحة والتعلیم والإعلام والاتصال و أھمیة تمكینھم من  

  .)١(التمتع الكامل بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

من دیباجة الاتفاقیة بأن تمكین الأشخاص المعوقین من ھنا یرى الباحث وبوحي      

ة      : یشتمل على  ى البیئ الاستقلال الذاتي وعدم التمییز السلبي وتعزیز إمكانیة الوصول إل

  .المحیطة والتمتع الكامل بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

ز أو  (من الاتفاقیة حظر    ) ٢(وفقا للمادة   ) بعدم التمییز (ویقصد   تبعاد  أي تمیی اس

ة                 راف بكاف اط الاعت ره إضعاف أو إحب ون غرضھ أو أث ة یك اس الإعاق أو تقیید على أس

ع         ساواة م دم الم ى ق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة أو التمتع بھا أو ممارستھا، عل

ة أو        ة أو المدنی ة أو الثقافی صادیة أو الاجتماعی الآخرین، في المیادین السیاسیة أو الاقت

سیریة      . أي میدان آخر   ویشمل جمیع أشكال التمییز، بما في ذلك الحرمان من ترتیبات تی

ة  ي   )معقول ق الت ذلیل العوائ ضمان ت ة ل سیریة معقول ات تی ام بترتیب ضي القی ذا یقت ، وھ

تحول بینھم وبین تمتعھم بحقوقھم وحریاتھم بصورة كاملة وفاعلیة، ویقصد بالترتیبات     

ر    التعدیلات والتر: التیسیریة المعقولة   ا غی تیبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئ

ع            ة تمت ددة، لكفال ة مح ي حال متناسب أو غیر ضروري، والتي تكون ھناك حاجة إلیھا ف

                                                             
م        ) ١( انون رق ا بالق ة المصدق علیھ خاص ذوي الإعاق سنة  ) ٧(اتفاقیة حقوق الأش دة  ٢٠٠٨ل ، الجری

علما بأن سجل التوقیع والتصدیق على الاتفاقیة . ٢٥/٣/٢٠٠٨، )٤٨٩٥(الأردنیة، العدد الرسمیة  
اریخ    ة بت ك الاتفاقی ى تل دقت عل ت وص ة وقع ى أن المملك شیر إل دول ٣٠/٣/٢٠٠٧ی دد ال  وأن ع

غ    ة بل ى الاتفاقی صدقة عل اریخ    ) ١١٩(الم اري بت ول الاختی ى البروتوك ت عل ة وقع وأن المملك
  :ق علیھ وفقا للموقع التالي ولم تصد٣١/٣/٢٠٠٧

- http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166[22/09/2012]. 
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سان         وق الإن ع حق رین بجمی ع الآخ ساواة م اس الم ى أس ة عل خاص ذوي الإعاق الأش

  .)١(والحریات الأساسیة وممارستھا

ین (ویقصد بإمكانیة الوصول    ادة    وفق )  التمك ة  ) ٩/١(ا للم ن الاتفاقی ین  : ( م تمك

ع      ي جمی ل ف شكل كام شاركة ب تقلالیة والم ي اس یش ف ن الع ة م خاص ذوي الإعاق الأش

ة وصول           ل إمكانی ي تكف بة الت جوانب الحیاة، بحیث تتخذ الدول الأطراف التدابیر المناس

ة الم  ة المادی ى البیئ رھم، إل ع غی ساواة م دم الم ى ق ة، عل خاص ذوي الإعاق ة الأش حیط

ات       م المعلوم ات ونظ ك تكنولوجی ي ذل ا ف صالات، بم ات والات ل والمعلوم ائل النق ووس

ذه             ھ، وھ ة إلی والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمھور أو المقدم

ا،      ة الوصول وإزالتھ التدابیر، التي یجب أن تشمل تحدید العقبات والمعوقات أمام إمكانی

دمات       . ..وتشمل، بوجھ خاص     ا الخ ا فیھ دمات الأخرى، بم المعلومات والاتصالات والخ

وارئ  دمات الط ة وخ ة  )الإلكترونی اة أن كلم ع مراع صال(، م ادة ) الات ا للم ن ) ٢(وفق م

ق      (الاتفاقیة ذاتھا تشمل    ن طری صال ع ل، والات ة برای اللغات وعرض النصوص، وطریق

ن     اللمس، وحروف الطباعة الكبیرة، والوسائط المتعددة ال     ضلا ع تعمال، ف سورة الاس می

أسالیب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبدیلة، الخطیة والسمعیة، وباللغة المبسطة 

سورة         صال المی ات والات ا المعلوم ك تكنولوجی ي ذل ا ف شر، بم طة الب راءة بواس والق

  .)٢()الاستعمال

  

                                                             
، ٢٠٠٨لسنة ) ٧(، اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصدق علیھا بالقانون رقم )٢(المادة ) ١(

 .مرجع سابق
م        ) ٢( انون رق ا بالق ة المصدق علیھ خاص ذوي الإعاق سنة  ) ٧(اتفاقیة حقوق الأش دة  ٢٠٠٨ل ، الجری

 . ٢٥/٣/٢٠٠٨، )٤٨٩٥(الرسمیة الأردنیة، العدد



 

 

 

 

 

 ١٩٧

  الفرع الثاني
  كين الإلكتروني للأشخاص المعوقينمبادرة التم

ا تخدام ذوي     تحقیق شبكة لاس ة ال ضمن إتاح اییر  ت ع مع صل بوض زام المت  للالت

ة           ا جمعی ي طورتھ ة الت اییر التقنی اد (الاحتیاجات الخاصة لابد من الإشارة إلى المع ) اتح

ة    شبكة العلمی سة   the World Wide Web Consortium (W3C)ال ي مؤس  وھ

ت        س الإنترن سھا مؤس ة  أس ر حكومی ي    (غی رز ل یم بیرن ، ) Tim Berners-Lee -ت

شبكة       اذ لل ة النف ة بإتاح ا المتعلق لال مبادرتھ ن خ ذكورة وم سة الم ت المؤس ث قام حی

Web Access Initiative بنشر مبادئ توجیھیة متعلقة بتمكین الأشخاص المعوقین 

شبكة      ات ال اذ لمحتوی ن النف  the Web Content Accessibility Guidelinesم

(WCAG),     ذوي      والتي تضمنت مجموعة ت ل من المعاییر لضمان إتاحة مواقع الإنترن

ة    ادئ التوجیھی ة المب شر لوثیق م أول ن ث ت ة حی دار الأول -الإعاق  WCAG  الإص

ة  )١(١٩٩٩عام  1.0 اني   - ، تلتھا وثیقة المبادئ التوجیھی دار الث  WCAG 2.0  الإص

  :)٢(٢٠٠٨في كانون أول 

                                                             
(1) Catherine Easton, "Revisiting the law on website accessibility in the 

light of the UK’s Equality Act 2010 and the United Nations Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities", International Journal of 
Law and Information Technology Vol. 20, No. 1 , Oxford University 
Press 2011; doi:10.1093/ijlit/ear015 , pp.(20,21) 

(2) W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0),Retrieved 
from http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (accessed: 17 Dec, 2014). 



 

 

 

 

 

 ١٩٨

-ل إلى محتوى شبكة الإنترنـتوثيقة المبادئ التوجيهية لإمكانية الوصو: أولا
  WCAG 1.0    الإصدار الأول

ة    ادئ التوجیھی ستھدف المب دار الأول -ت وري  WCAG 1.0  الإص   مط
شبكي   وى ال صممي  ) Web content developers(المحت رري وم   أي مح

شبكي    ر ال ي  )authoring tools(صفحات الإنترنت وكذلك مطوري أدوات التحری  والت
شمل  ر بلغ : ت ة التحری وع     ) HTML(ة البرمج ن ن ات م ل الملف وأدوات تحوی

ر  وى ) document conversion tools(لآخ ى  محت ات إل ل البیان   وأدوات تحوی
بكي  خاص      ،  )١ (ش ل الأش ن قب اذ م ل للنف شبكة قاب وى ال ل محت ة جع سألة كیفی الج م وتع

ت   المعوقین ویترتب على مراعاتھا تعزیز النفاذ للشبكة من قبل جمیع الأشخاص أ         ا كان ی
از  ) voice browser(وسیلتھم في النفاذ سواء أكانت متصفح نصي أو صوتي   أو جھ

صفح        ع المت ستخدم م ساعدة ت ات م ات تقنی ددة أو برمجی ائط متع شغل وس وال أو م ج
شاشة    ارئ ال ل ق وقین مث خاص المع ساعدة الأش ر ) screen reader(لم و  المكب

)screen magnifiers( ص ى ال رف عل رامج التع  voice recognition(وت  وب
software (    صطلح اذ م ززة للنف أي  ) user agent(، ویطلق على ھذه  الوسائل المع

أنھا       ن ش ة  عمیل المستخدِم، مع ملاحظة أن متطلبات تمكین النفاذ إلكترونیا لیس م  إعاق
ا              دیو وغیرھ اطع الفی صور ومق ات ال تخدام ملف ن اس ي ع وى الرقم إقبال مطوري المحت

  .)٢(وإنما توضح كیفیة جعل تلك المحتویات أكثر قابلیة للنفاذ

                                                             
(1) Means: “HTML editors, document conversion tools, tools that generate 

Web content from databases are all authoring tools. Refer to the 
"Authoring Tool Accessibility Guidelines" 

(2)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0),Retrieved 
from http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505 
(accessed: 17 Dec, 2014). 



 

 

 

 

 

 ١٩٩

اذ        ل للنف صمیم القاب سین للت وعین رئی ى موض ة عل ادئ التوجیھی زت المب ورك

)Accessible Design(ا ل   :  وھم وى و جع ق للمحت ول لائ ل  ضمان تح وى قاب  المحت

صفح  م والت ول  )understandable and navigable(للفھ ق تح ات تحقی ، ولغای

ة         شاء  -لائق للمحتوى الرقمي على مطور المحتوى من خلال اتباع المبادئ التوجیھی  إن

ن أي صعوبات            الرغم م اذ ب ة للنف ى قابل ث تبق ة بحی صفحات قابلة للتحویل بصورة لائق

سیة أو     سدیة أو ح ق  ج وم       وعوائ ى أن مفھ دل عل ذا ی ستخدِم، وھ ھ الم د تواج ا ق غیرھ

ذا               ابقا وھ ھ س م العرض ل الإعاقة والقابلیة للنفاذ أوسع كثیرا من مفھوم الإعاقة الذي ت

  .)١ (یمكن استخلاصھ من مفھوم الصعوبات التي تبنتھ وثیقة المبادئ التوجیھیة

ي  وقد تطرقت وثیقة المبادئ التوجیھیة إلى وصف تفصیلي لتلك ا   لصعوبات والت

اتیح، وصعوبات       : تشمل أرة ولوحة المف عدم أمكانیة استخدام بعض أدوات الإدخال كالف

قراءة وفھم النصوص، والصعوبات المتصلة بالحواس، والصعوبات المادیة التي تتصل      

صلة     بكون الشاشة المستخدمة تعرض نصوص فقط أو صغر حجمھا، أو الصعوبات المت

، والصعوبات المتعلقة بإمكانیة التكلم بطلاقة أو الفھم للغة التي      ببطء الاتصال بالإنترنت  

ون           ث تك ة بحی ة ظرفی ي حال صفح ف شخص المت ون ال ة ك ة، أو حال ا الوثیق ت بھ كتب

د           اخبة، وق ة عمل ص ي بیئ ل ف ادة أو العم شغلة بالقی أبصارھم أو أسماعھم أو أیدیھم من

ستخدمون      ة، أو ی ست حدیث دیھم لی صفح ل سخة المت ون ن شغیل   تك ام ت صفح أو نظ مت

  .)٢(مختلف وغیرھا

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0), Ibid., 

(accessed: 17 Dec, 2014). 
(2)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0), Ibid., 

(accessed: 17 Dec, 2014). 
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صفحة          ة ال صل بنی ن ف د م ي لاب وى الرقم ق للمحت ول لائ ق تح ات تحقی  ولغای

ل    ( عن واجھة عرضھا  ) المقصود كیفیة ترتیبھا المنطقي   (  كنص مطبوع أو بطریقة بری

ا   صورة أو غیرھ وفیر )Separate structure from presentation) (أو ك ، وت

ائق      النصوص بما في ذل  فحات ووث شاء ص صیة، وإن ر الن ك البدائل المكافئة للعناصر غی

ات            وفیر معلوم لال ت ن خ سمع م رى أو ی ستخدِم لا ی ان الم و ك یمكن التعامل معھا حتى ل

صوتیة،            ات ال تؤدي ذات الغرض أو الوظیفة التي یؤدیھا النص كملفات الفیدیو أو الملف

عین من الأجھزة والتجھیزات، بحیث وجعل النصوص والوثائق لا تعتمد فقط على نوع م    

أرة أو            تخدام الف ستطیعون اس ذین لا ی ل الأشخاص ال ن قب صفحات م یمكن التعامل مع ال

ر   ة أو غی رض متدنی ودة ع غیرة أو ذات ج ات ص دیھم شاش اتیح أو ل ة المف لوح

ات صوتیھ ،    ) ابیض واسود (ملونة ى مخرج أو حتى أجھزة دون شاشة عرض تعتمد عل

ام        وھذا الموضوع الأ  ة ذوات الأرق ھ الأدل ة غطت ادئ التوجیھی ھ المب ول الذي ركزت علی

)١()١١-١( .  

ل       ق بجع ة والمتعل ادئ  التوجیھی ھ المب زت علی ذي رك اني ال وع الث ا الموض أم

ام  ة ذوات الأرق ھ الأدل د غطت صفح  فق م والت ل للفھ وى قاب صر )١٤-١٢(المحت ، ولا یقت

ساطة والوض   ستخدمة بالب ة الم صاف اللغ ى ات ن   عل ات یمك وفیر آلی شمل ت ا ی وح وإنم

ستخدمین         ل الم ستطیع ك صفحات، ولا ی ین ال صفحة و ب من ذات ال ل ض ا للتنق إدراكھ

ر   )٢ ()image maps(الاستفادة من الأدلة المرئیة  كالخرائط الصوریة  وأشرطة التمری

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0),Ibid., 

(accessed: 17 Dec, 2014). 
ا ) ٢( صوریة أنھ ة ال ث الخریط رف الباح ات أو  : یع ا أو معلوم زء منھ فحة أو ج ع أو ص ة لموق خریط

رب   ك   بیانات معبر عنھا على ھیئة صورة تفاعلیة تكون فیھا أجزاء الصورة تحمل أدوات ال ین تل ط ب
اطق      ى من سیمھا إل تم تق ي ی صورة الت ث أن ال ا، حی صلة بھ ات المت ات أو المعلوم ة والبیان الخریط
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 ٢٠١

)scroll bars(    تمكن إلا دما لا ی ات عن یاق المعلوم  ، كما أن المستخدِم قد یفقد ترابط س

ق              د تعی ة ق ات التوجیھی دم وجود المعلوم ا أن ع صفحة ، كم ن ال تعراض جزء م من اس

ادئ                ة المب ضمنت وثیق د ت ثلا، وق رة م وائم الكبی داول والق م الج ى فھ قدرة المستخدِم عل

رات أداء    ات ومؤش ب للأولوی ى ترتی ة عل را١٤(التوجیھی ة  )  مؤش ادات تقنی وإرش

  . )١(تفصیلیة لمراعاة مؤشرات الأداء 

  : قد احتوى الإصدار الأول من المبادئ التوجيهية على ثلاث أولوياتو
لامیة    ( الأولویة الأولى  -١ شریعة الإس صنیف ال ویسمیھا الباحث بالضروریات تأثرا بت

قاطا   سینیات وإس ات وتح روریات وحاجی ى ض شرعیة إل ام ال د الأحك راء  لمقاص الغ

ع      على  ) must(یجب): لتلك التصنیفات على التشریع الوضعي     وى الموق مطور محت

رات الأداء  اة  مؤش ب  ) checkpoints(مراع ة، ویترت ذه الأولوی ضمنھا ھ ي تت الت

ن الأشخاص             ر م ى مجموعة أو أكث ستحیل عل ن الم صبح م على عدم مراعاتھا أن ی

ى       النفاذ إلى المعلومات، بحیث تعتبر مراعاتھا متطلبا أساسیا لبعض المجموعات حت

فحات         تخدام ص ن اس ائق (یتمكنوا م شبكة ) وث ذه        )ال ى مؤشرات ھ ة عل ن الأمثل ، وم

ة ر: الأولوی م )  Checkpoint 1.1(المؤش ادي رق دلیل الإرش من ال ذي )  ١(ض ال
                                                   

= 
تفاعلیة بحیث یرتبط كل جزء من الصورة بأداء وظیفة أو تنفیذ أمر بمجرد الضغط علیھ أو ) أجزاء(

ص      ر ت ذ أم ة   تمریر مؤشر الفأرة فوقھ وھذه الأجزاء المرتبطة بأداء وظیفة أو تنفی زاء تفاعلی بح أج
  ).hotspots(تسمى بالمناطق الساخنة 

- Image Map means: "An image that has been divided into regions 
with associated actions. Clicking on an active region causes an action 
to occur". W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0), 
Ibid., (accessed: 17 Dec, 2014). 

(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0),Ibid., 
(accessed: 17 Dec, 2014). 
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صیة، و     ر الن ر غی ع العناص افئ  لجمی صي مك وى ن ود محت رورة وج ب ض تطل

م    )  Checkpoint 2.2(المؤشر ادي رق دلیل الإرش ى    ) ٢(ضمن ال نص عل ذي ی وال

ى ا  اد عل دم الاعتم وان      ع ا الأل ي تنقلھ ات الت ع المعلوم ث أن جمی ط بحی وان فق لأل

ة          تن وخلفی ي م ددة ف وان المتع تخدام الأل وان، وأن اس تخدام الأل وفرة دون اس مت

ل شخص      ) بالنسبة للصور (الصفحة ن قب د استعراضھا م ینطوي على تباین كافٍ عن

لأسود، و  یعاني من صعوبات تمییز الألوان أو عندما تعرض على شاشة بالأبیض وا   

م   ادي رق دلیل الإرش من ال یطرة   ) ٧(ض مان س ى ض رص عل ضرورة الح ق ب المتعل

ر    ضمن المؤش ة ت وى الزمنی رات المحت ى تغی ستخدم عل ) Checkpoint 7.1(الم

ى    النص على أنھ و  ادرة عل ستخدِم ق إلى أن تصبح وسائل الدعم التي یستعین بھا الم

 .)١(ب جعل الشاشة تومض تمكینھ من السیطرة على ومیض الشاشة لابد من تجن

ة -٢ ة الثانی ات( الأولوی ث الحاجی سمیھا الباح ي): وی ور ) should(ینبغ ى مط عل
ى           ب عل ة ویترت ذه الأولوی ضمنھا ھ ي تت محتوى الموقع مراعاة  مؤشرات الأداء الت
اذ               ن الأشخاص النف ر م عدم مراعاتھا أن یصبح من الصعوبة  على مجموعة أو أكث

ب عل       ات، ویترت تخدام        إلى المعلوم ة  تحول دون اس ق  ھام ا زوال  عوائ ى مراعاتھ
فحات  ائق(ص شبكة ) وث ة      )ال ذه الأولوی رات ھ ى مؤش ة عل ن الأمثل : ، وم

م    ) Checkpoint 7.1(المؤشر  ادي رق دلیل الإرش ى    )٧(ضمن ال نص عل ذي ی ، وال
سیطرة             ن ال ھ م ستخدم تمكین ا الم أنھ و إلى أن  یمكن لوسائل الدعم التي یستعین بھ

وم  ى ال ر     عل ع ، والمؤش صفحة أو الموق ات ال یض محتوی ب وم ب تجن  یض یج
)Checkpoint 7.3 (         ي دعم الت ائل ال صبح وس ى أن ت ھ و إل ى أن نص عل ذي ی وال

ة   ب حرك ب تجن وى یج ت المحت ن تثبی ھ م ى تمكین ادرة عل ستخدِم ق ا الم ستعین بھ ی

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0),Ibid., 

(accessed: 17 Dec, 2014). 
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ع         ( المحتوى   فحات أي موق واء ص ا ھو احت و توضیحا یرى الباحث أن المقصود ھن
إلكتروني على نصوص متحركة أو أن یكون كل قالب الصفحة یتحرك، وقد یتم تقسم      
ن          ستقلة ع ة م ا حرك ل منھ صفحة یتحرك ك الصفحة إلى أبواب متحركة أي أجزاء ال
وى         د تحت ا، وق ال لغیرھ صفحة دون الانتق س ال ة داخل نف ون الحرك د تك الآخر ، وق

رى بحیث أن الموقع ذاتھ ینقل بعض المواقع على حركات انتقالیة من صفحة إلى أخ        
رى       فحات أخ ن ص زاء م فحات أو أج ى ص ا إل ھ تلقائی صفحھ و یوجھ ن یت ، )م

دعم    ) Checkpoint 7.4(المؤشرو ائل ال صبح وس والذي ینص على أنھ والى أن ت
دیث        ب  ) refresh(التي یستعین بھا المستخدِم قادرة على تمكینھ من إیقاف التح یج

دیث ري تح فحات تج شاء ص دم إن ادة  ع سبة لإع ر بالن ذلك الأم ا ، ك ا لمحتواھ ا تلقائی
ائي   ھ التلق صفحات) auto-redirect(التوجی من لل ر ض  Checkpoint(المؤش

ادیین  (، ولم یورد الباحث     ) 7.5 مؤشرات متعلقة بھذه الأولویة ضمن الدلیلین الإرش
ي  ة       )) ٢(و) ١(رقم ة الثانی ذه الأولوی ة بھ رات متعلق ود مؤش دم وج سبب ع ب
 .)١(اضمنھم

ن ):  ویسمیھا الباحث  التحسینیات( الأولویة الثالثة    -٣ وى   ) may(ویمك لمطور محت
ى              ب عل ة، ویترت ذه الأولوی ضمنھا ھ ي تت اة الإجراءات الت المواقع الإلكترونیة مراع

شقة   (-عدم مراعاتھا أن یصبح من الصعوبة نوعا ما        ن الم ى مجموعة   )  نوع م عل
اذ       أو أكثر من الأشخاص النفاذ إلى الم  سین النف ا تح ى مراعاتھ ب عل ات، ویترت علوم

فحات  ى ص ائق(إل شبكة) وث من   )ال ة ض ذه الأولوی رات ھ ى مؤش ة عل ن الأمثل ، وم
م   ادي رق دلیل الإرش ع   ) ١(ال افئ  لجمی صي مك وى ن ود محت ضرورة وج ق ب المتعل

ى أن      ) Checkpoint 1.5(المؤشر: العناصر غیر النصیة ھ وال ى أن نص عل ذي ی ال
ائل ال  صبح وس ستخدِم   ت ا الم ستعین بھ ي ی ى  ) user agents(دعم الت ادرة عل ق

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0),Ibid., 

(accessed: 17 Dec, 2014). 
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صیة  ات الن تخراج المكافِئ رائط ) text equivalents(اس لات الخ لوص
ي  -)  image map links(الصوریة  وھذه الوصلات ھي ذاتھا الأجزاء تفاعلیة الت

ساخنة  اطق ال سمى بالمن ابقا ) hotspots(ت ا س رنا لھ ي اش وفیر  -والت ن ت د م  فلاب
صیةو لات ن زاء    ) text links(ص اطق أو أج ن من ة م ة تفاعلی زء أو منطق ل ج لك

ة )١(الخریطة الصوریة )  Checkpoint 2.2(المؤشر :  ، ومن مؤشرات ھذه الأولوی
ي      ) ٢(ضمن الدلیل الإرشادي رقم      ددة ف وان المتع تخدام الأل والذي ینص على أن اس

ای   ) بالنسبة للنصوص (متن وخلفیة الصفحة   ى تب د استعراضھا    ینطوي عل افٍ عن ن ك
ى           رض عل دما تع وان أو عن ز الأل عوبات تمیی ن ص اني م خص یع ل ش ن قب   م
ادي            دلیل الإرش ة ضمن ال شاشة بالأبیض والأسود، ولا توجد مؤشرات لھذه الأولوی

 . )٢ ()٧(رقم

ى             ة الأول ر الأولوی ث تعتب ا متدرجة بحی د بأنھ وباستعراض الأولویات الثلاثة نج
ضروریات   ( ة     ) من قبیل ال ة الثانی ات    (والأولوی ل الحاجی ن قبی ة   ) م ة الثالث ن  (والأولوی م

                                                             
ر      -یجد الباحث إن الخرائط الصوریة : لتوضیح ذلك بلغة مبسطة  )١( ي الكثی دھا ف ي نج  أي الصور الت

ل الصفحة             رى داخ اطق أخ ى من ال إل ا الانتق زاء منھ من المواقع بحیث یترتب على الضغط على أج
ارج الصفحة            زاء  خ د ت (ذاتھا أو إلى صفحات أو أج ع       وق من مواق ع أو ض ل نفس المواق ون داخ ك

ة    )إلكترونیة أخرى  ا حی ة أي أجزاؤھ ، أي أن المرء یجد نفسھ أمام صورة لكن ھذه الصورة تفاعلی
ة بصریة        ن إعاق وبالتالي فالتعامل معھا یكون ممكنا بالنسبة للشخص غیر المعوق أما من یعاني م

تمك          د لا ی شاشة فق ارئ لل ة       ویقرأ الموقع عن طریق جھاز ق راءة الخریط ن ق از م ك الجھ ر ذل ن عب
لضعف قدرة أجھزة الدعم التي ) أبواب تنقلنا إلى صفحات أخرى(الصوریة وما تحملھ من وصلات     

ى           ذا فعل ى الصور ، ل ة عل یستعین بھا الشخص المعوق على استخراج النصوص التفاعلیة المحمل
وریة    ة ص تخدم خریط ي اذا اس ع الإلكترون صفحة أو الموق ور ال صورة  مط ا ب رارا لھ ورد تك أن ی

ل   ( وصلات نصیة   ؤدي ك أي كلمات مفتاحیة متجاورة تؤدي ذات وظیفة الخریطة الصوریة بحیث ت
  ).كلمة مفتاحیة وظیفة جزء من أجزاء الصورة التفاعلیة

(2)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0),Ibid., 
(accessed: 19 Dec, 2014). 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

سینیات ل التح لاث   )قبی ى ث سختھا الأول ي ن ة ف ادئ التوجیھی ة المب ضمنت وثیق د ت ، وق
  : مستویات لمراعاتھا

  .ویتحقق عند مراعاة جمیع متطلبات الأولویة الأولى): A(المستوى  -
ستوى  - اة جم   ): Double-A(الم د مراع ق عن ویتین    ویتحق ات الأول ع متطلب ی

  .الأولى والثانیة
ویتحقق عند مراعاة جمیع متطلبات الأولویات الثلاثة       ): Triple-A(المستوى   -

  .)١ (معا

الإصدار - وثیقة المبادئ التوجیھیة لإمكانیة الوصول إلى محتوى شبكة الإنترنت       :ثانيا
  ) WCAG 2.0(الثاني 

ة بتمك      ة المتعلق ادئ التوجیھی دیث المب م تح اذ    ت ن النف وقین م ین الأشخاص المع
ث        ٢٠٠٨لمحتویات الشبكة في كانون أول      ات بحی ن الإعاق اق واسع م م شمول نط ، وت

النطق والإدراك،       ة ب ك المتعلق ة، وتل سمعیة والبدنی صریة وال ات الب ضمن الإعاق تت
ع            الإعاقات  و ن جمی ات الأشخاص م ي احتیاج ي لا تغط ك فھ ع ذل صبیة، وم اللغویة والع

ات  ة         الإعاق ر قابلی شبكة أكث ات ال ل محتوی ا تجع ة إلا أنھ ددي الإعاق درجات ومتع وال
تخدام           ة الاس سن قابلی ر، وتح سبب العم للاستخدام من قبل كبار السن متغیري القدرات ب

  .)٢ (من قبل الأشخاص بوجھ عام
ب    م تبوی د ت ة   وق ادئ التوجیھی ة المب د    – وثیق ع قواع اني ضمن ارب دار الث  الإص

سیمات         رئیسة عامة یندر   دة تق ا ع ي طیاتھ ل ف ج تحت تلك القواعد مبادئ توجیھیة تحم
ار         ل للاختب اح قاب اییر نج ا مع ل منھ ة، ولك ن testable success criteriaفرعی  م

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.1.0) ,Ibid., 

(accessed: 19 Dec, 2014). 
(2)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0), Retrieved 

from http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (accessed: 19 Dec, 2014). 
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ستویات  لاث م ضمن    ) A,AA, or AAA( ث ي ت ات الت ن التقنی ة م ة غنی ومجموع
ب  ق المناس اف    التطبی ا ، إض ى بھ افیة مُوص ات أخرى إض اییر وتقنی اء  للمع ى الأخط ة إل

دار      الشائعة التي یتم توثیقھا في ھذا المجال مع الأمثلة التوضیحیة، وقد تم تطویر الإص
وى              ى محت اذ إل ین النف شترك لتمك د م ار موح ى معی في إطار الجھود الدولیة للتوافق عل
غ أن           الشبكة یلبي احتیاجات الأشخاص الطبیعیین والمنظمات والحكومات دولیا، وما ینب

بحیث صمم ) WCAG 1.0( الحسبان أن ھذا الإصدار بني على الإصدار الأول یبق في
ون              ث یك ستقبلیة بحی ة والم لیطبق بصورة موسعة على مختلف التقنیات الشبكیة الحالی

  .  )١(قابلا للاختبار بصورة دقیقة سواء أوتوماتیكیا أو عن طریق التقییم البشري
اني   الإ- إن وثیقة المبادئ التوجیھیة للتمكین  دار الث ون  ) WCAG 2.0(ص تتك

ى النحو              ة عل د عام ع قواع ا ضمن أرب من أثني عشر مبدأ توجیھیا تم تبویبھا وتنظیمھ
  :)٢ (التالي

ة الإدراك :القاعـــدة الأولى  -١ ات )Perceivable( قابلی ات ومكون ،أي أن المعلوم
نھم إدراك       رق یمك ستخدِمین بط دیمھا للم ن تق د م ستخدِم لاب ق للم ة التطبی ا، واجھ ھ

ا         ادئ منھ ن المب ة م دة مجموع ذه القاع ت ھ درج تح وجیھي   : وین دأ الت المب
)Guideline 1.1 (       صیة لأي دائل ن وفیر ب ب ت صیة، ویتطل دائل الن وان الب بعن

راد        ا الأف محتوى غیر نصي لغایات إتاحة المجال لتحویلھ إلى أشكال أخرى یحتاجھ
رة   أحرف كبی ة ب ل الطباع ة بری ) large print(مث لام  و بطریق ة الك ل و طریق

ة   ادئ فرعی دة مب دأ ع ذا المب شمل ھ سطة، وی ة المب ارات أو اللغ سموع أو الإش الم
ا م  : منھ ي رق دأ الفرع ضى     ) 1.1.1(المب ث أقت صي حی ر الن وى غی وان المحت بعن

صي            دیل ن ا ب ستخدِم لھ ضرورة أن تكون جمیع المحتویات غیر النصیة المقدمة للم

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0), Retrieved 

from http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (accessed: 19 Dec, 2014). 
(2)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0), Retrieved 

from http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (accessed: 19 Dec, 2014). 
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ذا ی  ( یخدم ھدفھا بصورة مكافئة    ستوى الأول     وھ اح الم ار النج ق معی ع  ))A(حق ، م
ا   تثناءات منھ ن الاس ن   : ورود مجموعة م ارة ع صي عب ر الن وى غی ان المحت اذا ك

 المتعلق بتمییز اذا ما كان المستخدِم الذي یحاول النفاذ   )١()CAPTCHA(اختبار  
وتر     امج كمبی ي أم برن وى شخص طبیع سمى     )٢(للمحت ا ی ا أن م ث ھن وه الباح  ، وین

یستخدم بالدرجة الأولى عادة لحمایة المحتوى الإلكتروني        ) CAPTCHA(راختبا
د                   ي البری سجیل ف ة كالت ق خدم ع لتل ي موق سجیل ف ثلا الت د أي شخص م فعندما یری
الإلكتروني وقبل أن ینھي إجراءات التسجیل تظھر لھ صورة علیھا أرقام أو احرف        

ن    ا إلا م ن تمییزھ شوھة لا یمك ا م زیج منھ وز أو م ع  أو رم شریة م ین الب ل الع قب
وز أو                ن رم سمع م شاھد أو ی ا ی ال م وجود خیار صوتي لسماعھا، ویطلب منھ إدخ

 .أرقام أو أحرف ومزیج بینھا
ن ضعفھ         ة إلا أن مكم  إلا أن الباحث یجد أن ھذا الاختبار رغم أھمیتھ كوسیلة حمای

ستطیع أن تمی          صوت ت ز ال رامج تمیی ھ لأن ب ذي یحتوی صوتي ال ار ال و الخی ز ھ
إن وجود           ا ف ن ھن شري، م یط ب دخل وس الأحرف والرموز الملفوظة دون الحاجة لت
دم           ى ع داء إل ث ابت دعو الباح ذا ی ھذا البدیل الصوتي یھدر من أھمیة ھذا الاختبار ل
دیل                  ار أي ب ذا الاختب ضمین ھ دم ت ة وع ي الخدم د تلق ار عن ذا الاختب تكرار ظھور ھ

وق  صوتي لضمان عدم تمییز محتواه إلكترونیا،       ولا یشكل ھذا الاختبار مساسا بحق
ي             سجیل لتلق د الت ط عن تم فق ا ی الأشخاص المعوقین طالما أنھ لا یتكرر ظھوره وإنم
ذ             ة عندئ ن الخدم تفادة م شخص الاس ا أراد ال الخدمة، أما اذا تكرر ھذا الاختبار كلم

 .فإنھ یشكل إعاقة حقیقیة تحول دون الاستفادة من الخدمة

                                                             
(1)Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart. 
(2) W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0), Retrieved 

from http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (accessed: 19 Dec, 2014). 
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ـــة  -٢ ـــدة الثاني ف  :القاع ة التوظی ة  – )Operable(قابلی ات واجھ  أي أن مكون
دة    ذه القاع ت ھ درج تح تعمال وین ة للاس ون قابل ي أن تك صفح ینبغ ستخدِم والت الم

وجیھي  : مجموعة من المبادئ منھا وان   )Guideline 2.1(المبدأ الت ة  :  بعن قابلی
وفرة م     ائف مت ل الوظ ل ك ن جع د م ث لاب اتیح، حی ة المف ق لوح ن طری اذ ع   ن النف

ا                ة منھ ادئ فرعی دة مب دأ ع ذا المب شمل ھ ي   : خلال لوحة المفاتیح، وی دأ الفرع المب
م اتیح   ) 2.1.1(رق ة المف وان لوح ون   : بعن رورة أن یك ضى ض ث أقت   حی

تراط               اتیح دون اش ق لوحة المف ن طری وى ع ائف المحت ل وظ ي ك بالإمكان التحكّم ف
اتیح      ى المف رد عل ضغط الف اص ل ت خ ق  وھ) ( key strokes(توقی   ذا یحق

اح  ار النج ستوى الأول -معی وجیھي ) ) A( الم دأ الت   )Guideline 2.2(، والمب
وان  راءة     :بعن ا لق ا كافی ستخدِمین وقت نح الم ي م ل ف افي ، ویتمث ت الك ة الوق إتاح

ا             ة منھ ادئ فرعی دة مب دأ ع ذا المب شمل ھ ي   : المحتوى واستعمالھ، وی دأ الفرع المب
تخدام     : ویة المستخدِم حول إعادة التحقق من ھ    ) 2.2.5(رقم رة الاس ي فت ین تنتھ ح

ھ   ق من ق،   ) an authenticated session(المتحق ادة تحق ر إع ب الأم ویتطل
ات           د البیان ق دون أن یفق ادة التحق د إع شاط بع ل الن ستخدم أن یواص ن للم ویمك

  .)١ () )AAA( المستوى الثالث -وھذا یحقق معیار النجاح( المدخلة سابقا 

ات   -)Understandable( قابلیة الفھم  :ة القاعدة الثالث -٣ ون المعلوم  یجب أن تك
ن       ة م دة مجموع ذه القاع ت ھ درج تح ة، وین ستخدِم مفھوم ة الم ة واجھ و وظیفی

وان   )Guideline 3.1(المبدأ التوجیھي : المبادئ منھا ن    :  بعن راءة، م ة الق قابلی
ذا ال              شمل ھ م، وی راءة والفھ ا للق صي قابلً وى الن ادئ    خلال جعل المحت دة مب دأ ع مب

م    : فرعیة منھا  ي رق وفیر          ) 3.1.4(المبدأ الفرع ب ت ث یج صارات، بحی وان الاخت بعن
ا  صرات أو معناھ ة للمخت صیغة الكامل د ال ة لتحدی اح ( آلی ار النج ق معی ذا یحق  -وھ

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0), Ibid., 

(accessed: 19 Dec, 2014). 
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ث  ستوى الثال م) )AAA(الم ي رق دأ الفرع ظ ) 3.1.6(، المب ة اللف وان كیفی بعن
ة ت        )النطق( وفیر آلی ن ت د م ون        ، ولاب دما یك ات عن اص للكلم ق الخ ة النط د كیفی حدی

ا    ة نطقھ ة كیفی ضا دون معرف سیاق غام ي ال ا ف د معناھ ار  ( تحدی ق معی ذا یحق وھ
 . )١ () )AAA( المستوى الثالث -النجاح

ة:القاعــدة الرابعــة   -٤ ا  –) robust( المتان ا وموثوق وى متین ون المحت ب أن یك  یج

دعم       بصورة كافیة تسمح بتفسیره  بواسطة ط   ائل ال ن وس ة واسعة ومتنوعة م ائف

ستخدم   ا الم ستعین بھ ي ی ستخدِم   (الت لاء الم صارا عم سمى اخت ي ت  user(والت

agents (بما في ذلك التكنولوجیات المساعدة)ویندرج تحت ھذه القاعدة المبدأ )٢ ،

                                                             
(1)W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0), Ibid., 

(accessed: 19 Dec, 2014). 
ادیة          )٢( ادئ الإرش ة المب ن وثیق دیث ع دء الح د ب ث وعن ن    -خلال إعداد ھذا البح اني تمك دار الث  الإص

دار        :الباحث من العثور على وثیقة تمثل       ة  الإص ادئ التوجیھی ة المب ة لوثیق ة عربی شروع ترجم  م
ع        اون م وم بالتع ي   : الثاني تم إعدادھا من قبل المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعل ز العرب المرك

شر   ألیف والن ة والت ب والترجم اریخ  -للتعری شق ، بت زال   ١٤/٢/٢٠١٤ دم ا ت ة م ك الترجم  و تل
ي               ع ف دأ الراب ة المب ى ترجم الرجوع إل ال وب ى سبیل المث ة  كمشروع و تفتقر للدقة أحیانا وعل وثیق

الي         النص الت ده ورد ب ك نج ن         : " الترجمة تل ى یمك اف حت در ك ا بق وى متین ون المحت ي أن یك ینبغ
ساعدة             ات الم ك التكنولوجی ي ذل ا ف ستخدمین بم ن الم رة م ة كبی ع مجموع الربط م ي  " تأویلھ ب وھ

  :ترجمة للنص الإنجلیزي
 "Content must be robust enough that it can be interpreted reliably by a 

wide variety of user agents، including assistive technologies". 
ث أن    ) user agents(أن الترجمة لمصطلح : یرى الباحث ة حی ر للدق ضمن مشروع الترجمة تفتق

ستخدمین     (ھذا المصطلح ورد بالمعنى اللغوي التالي      ن الم رة م ة كبی ع مجموع م أن  ) بالربط م رغ
والتي (طة طائفة واسعة ومتنوعة من وسائل الدعم التي یستعین بھا المستخدم بواس(المقصود بھ   

ستخدِم   لاء الم صارا عم سمى اخت ود   )) user agents(ت ل وج ة أغف ام بالترجم ن ق دو أن م ویب
ة           ادئ التوجیھی دار الأول  –تعریف اصطلاحي ورد بین قائمة المصطلحات ضمن المب  ١٩٩٩ الإص

  :وھو
= 
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صوى      بعنوان  )Guideline 4.1(التوجیھي  الانسجام، ویقتضي ضمان درجة ق

وى انس المحت ن تج ا  م ستعین بھ ي ی ستقبلیة والت ة والم دعم الحالی ائل ال ع وس  م

ستخدِم    (المستخدم لاء الم صارا عم سمى اخت ك    ) user agents(والتي ت ي ذل ا ف بم

م  ي رق دأ الفرع ذا المب شمل ھ ساعدة، وی ات الم وان ) 4.1.1(التكنولوجی بعن

وسم  لغات ال/  ، ویقتضى أنھ عند استعمال اللغات الترمیزیة      )١()Parsing(التحلیل
                                                   

= 
User agent: Software to access Web content, including desktop graphical 

browsers, text browsers, voice browsers, mobile phones, multimedia 
players, plug-ins, and some software assistive technologies used in 
conjunction with browsers such as screen readers, screen magnifiers, 
and voice recognition software. 

صیة أو     صوریة أو الن صفحات ال شمل المت شبكة وت وى ال ى محت اذ إل ستخدم للنف ات ت و برمجی وھ
صوتیة ات    (voice browser) ال ددة والبرمجی ائط المتع شغلات الوس وال أو م زة الج أو أجھ
ع ال      plug-ins المضافة  ستخدم م ي ت ساعدة الت ات الم ات البرمجی ساعدة     وبعض تقنی متصفح لم

شاشة    ارئ ال ل ق ر   (screen reader) الأشخاص المعوقین مث  (screen magnifiers) والمكب
ى الصوت     رف عل رامج التع ائل      (voice recognition software) وب ذه الوس ى ھ ق عل ویطل

  .أي عمیل المستخدِم (user agent) المعززة للنفاذ مصطلح
ة    )١( ث كلم ل (جعل الباح ل  ) التحلی ة   مقاب و       )  Parsing(كلم ة ھ ك الكلم وي لتل ى اللغ م أن المعن رغ

معنى تلك الكلمة الاصطلاحي كما ھو موضح في المبادئ التوجیھیة ، حیث ورد ترجیحا ل) الإعراب(
ي      دأ الفرع شرح التوضیحي للمب من ال ار    ) Understanding SC 4.1.1(ض ن معی أن القصد م

ي  دأ الفرع صل بالمب اح المت م)4.1.1(النج و ض ا  ھ ستعین بھ ي ی دعم الت ائل ال ان أن وس
ساعدة  ) user agents(والتي تسمى اختصارا عملاء المستخدِم(المستخدم بما في ذلك التقنیات الم

ائل            إن وس ة ف قادرة على تفسیر وتحلیل المحتوى، واذا كان المحتوى لا یمكن تحلیلھ إلى بنیة بیانی
 مختلفة عن بعضھا البعض أو قد تعجز بصفة الدعم التي یستعین بھا المستخدم قد تعرضھا بصورة 

  .كلیة عن تحلیلھا
“The intent of this Success Criterion is to ensure that user agents, 

including assistive technologies, can accurately interpret and parse 
content. If the content cannot be parsed into a data structure, then 
different user agents may present it differently or be completely 
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)markup languages (      ات ون للعناصر علام وى یك یاغة المحت ي ص م(ف ) وس

ات ة وعلام م(بدای ات  ) وس ون علام ة ولا تك ة كامل وم(نھای ة ) وس ة والنھای البدای

كاملة إذا كان ینقص في مكوناتھا علامة أساسیة مثل قوس إغلاق الوسم أو غیاب    

ار ال   ( علامات التنصیص في سمات الوسم  ق معی ذا یحق اح وھ ستوى الأول  -نج  الم

)A.((   

اییر  ال أن مع ذه المج ي ھ د ف ة ) WCAG 2.0(والجدی اییر عالمی بحت مع أص
اییر                  ة للمع ة الدولی ن المنظم لا م ث أن ك ات حی ة المعلوم ة  (للجودة في مجال تقنی منظم

زو ة   ) الأی ة الدولی ة الكھروتقنی شتركة    ) IEC(واللجن ة م ة تقنی كلتا لجن د ش ق
)ISO/IEC JTC 1 (ك  لصیا غة معاییر دولیة في مجال تقنیة المعلومات ونتج عن ذل

اییر    اییر    ) ISO/IEC 40500(شھادة المع ت مع ي تبن صبح  ) WCAG 2.0(والت لت
  .)١ (ي مجال تقنیة المعلوماتفمعاییر عالمیة 

  

                                                   
= 

unable to parse it”. - W3C, Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG.2.0), Understanding WCAG 2.0, and Retrieved from: 
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/ensure-
compat-parses.html (accessed: 20 Dec, 2014). 

(1) ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the 
International Electrotechnical Commission, ISO/IEC JTC 1. ISO/IEC 
40500:2012 ,Information technology : 
W3C Web Content Accessibility  Guidelines (WCAG) 2.0 retrieved 
form : http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue 
_detail.htm?csnumber=58625  (accessed date 14th,  December 2014). 
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 ٢١٣

  المبحث الثاني
  الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة الضريبية الأردنية 

   الأشخاص المعوقينومدى مراعاتها لحقوق
  

ي            ات ف دخل والمبیع رة ضریبة ال بدأ العمل ببرنامج الحكومة الإلكترونیة في  دائ

ات –، ویعتبر ذلك البرنامج  ٢٠٠٥مطلع عام     - حسب موقع دائرة ضریبة الدخل والمبیع

ي     ة ف دوائر الحكومی سات وال ي المؤس ھ ف تم تطبیق ة ی ة الإلكترونی امج للحكوم أول برن

د  ة ، وق دفع   المملك اً وال ذاتي إلكترونی دیر ال شف التق دیم ك ة تق امج خدم ر البرن وف

زز            ا یفترض أن یع دائرة  مم الإلكتروني للأرصدة المستحقة دون الحاجة إلى مراجعة ال

ة          )١(السرعة في إنجاز المعلومات      دمات  ضریبیة إلكترونی ن خ ھ م ن عن ا اعل ، إلا أن م

ة   شریعي لمعرف ع الت ى الواق قاطھ عل ن إس د م ة  لاب دمات الإلكترونی اق الخ دود  ونط  ح

  :ومدى مراعاتھ لحقوق المكلفین بوجھ عام والأشخاص المعوقین بوجھ خاص 

  المطلب الأول
  الأساس القانوني الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة 

  يبية الأردنية في اال الضريبيالضر
ن ال  تفادة م ن الاس وقین م خاص المع ین الأش سألة تمك د م ضریبیة تج دمات ال خ

ادة       ي الم انوني ف ھا الق ة أساس ام    ) ٦/٥(الإلكترونی ي لع تور الأردن ن الدس  ١٩٥٢م

                                                             
  :خدمات الحكومة الإلكترونیة: دائرة ضریبة الدخل والمبیعات الأردنیة، الموقع الرسمي )١(

- retrieved form: http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/E-Government/E-
GovernmentServices/ (accessed date December ٢٢nd, 2014). 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ى   " وتعدیلاتھ والتي تنص على أن     شیخوخة ویرع یحمي القانون الأمومة والطفولة وال

 من الدستور ١١١، والمادة "النشء وذوي الإعاقات ویحمیھم من الإساءة والاستغلال      

ة       ١٩٥٢الأردني لعام    ذ الدول ضرورة أن تأخ ي فرض   :" ...  وتعدیلاتھ والتي قضت ب ف

ة، و أن لا             ة الاجتماعی ساواة والعدال ق الم ع تحقی صاعدي م ف الت الضرائب بمبدأ التكلی

ال    ى الم ة إل ة الدول ى الأداء وحاج ین عل درة المكلف اوز مق ادة  "تتج ذه الم شكل ھ ، وت

واع  الضمانة والسند الدستوري  لأھداف النظام الضریب  ي الأردني بحیث تحكم مختلف أن

ادة   ا للم رة ، وتطبیق ضرائب المباش اص ال ھ خ ضرائب وبوج وق ) ٣(ال انون حق ن  ق م

ي    )١( وتعدیلاتھ٢٠٠٧لسنة ) ٣١(الأشخاص المعوقین رقم   ا یل ى م صت عل : "  والتي ن

تور              لامیة والدس ة الإس یم العربی ن الق وقین م واطنین المع تنبثق فلسفة المملكة تجاه الم

ي           ا ف صوص علیھ ام المن ادئ والأحك سان، والمب وق الإن المي لحق لان الع ي والإع الأردن

زات     ى المرتك د عل وقین، وتؤك خاص المع وق الأش ة بحق ة المتعلق ات الدولی   الاتفاقی

  : التالیة 

اتھم             - أ رام حی ارھم واحت ة اختی رامتھم وحری احترام حقوق الأشخاص المعوقین وك

  الخاصة،

ط     - ب ع الخط ي وض شاركة ف خاص     الم ة بالأش رارات الخاص نع الق رامج وص  والب

  ٠المعوقین وشؤونھم 

ة     -ج اس الإعاق ى أس خاص عل ین الأش ز ب دم التمیی رص وع افؤ الف وفیر -و... تك ت

ا أو         ة م ق أو حری ع بح ن التمت شخص المعوق م ین ال ة لتمك زات المعقول التجھی

وقین   -لتمكینھ من الاستفادة من خدمة معینة، ز     ارھم  قبول الأشخاص المع  باعتب
                                                             

ادة  )١( م   )٣(الم وقین رق خاص المع وق الأش انون حق سنة ) ٣١(، ق دة  ) ٢٠٠٧(ل ھ، الجری وتعدیلات
  ).٢٦١٢(، ص١/٥/٢٠٠٧، تاریخ )4823(الرسمیة، العدد



 

 

 

 

 

 ٢١٥

شري، ح     وع الب ة التن الات       -جزءاً من طبیع اة والمج احي الحی تى من ي ش دمج ف ال

الخطط        ضایاھم ب وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقین وق

  ".التنمویة الشاملة 

المي                لان الع ضمنھ الإع ا ت ة م ى إلزامی د عل د أك ا ق شرع ھن ومن الملاحظ أن الم

ي   ) ٢١(عكس بالضرورة على المفھوم المتطور للمادة   لحقوق الإنسان وھذا ین    ھ والت من

دمات    - كما ذكر آنفا -شملت   ات والخ اذ للمعلوم  مبدأ أن للجمیع حقوقا متساویة في النف

ة      ة المتعلق ات الدولی ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ ام المن ادئ و الأحك ذلك المب ة، وك العام

ز   دى الت ن م ر ع ض النظ وقین بغ خاص المع وق الأش ضمامھا  بحق ا أو ان ة بھ ام المملك

ت              ة، وعرف اس الإعاق ى أس ز عل دم التمیی افؤ الفرص وع سألة تك ى م د عل إلیھا، كما أك

كل حد أو تقیید أو استبعاد أو إبطال : "عدم التمییز على أساس الإعاقة بأنھ ) ٢(المادة 

انون        ذا الق ي ھ ررة ف ات المق ي  أو إنكار مرجعھ الإعاقة ، لأي من الحقوق أو الحری  أو ف

ـر  انون آخــ وق أو   "أي ق ى الحق صاره عل ن اقت ف م ذا التعری ھ ھ وحي ب ا ی م م ، ورغ

ر، إلا أن          انون آخ ي أي ق وقین أو ف وق الأشخاص المع انون حق ي ق ررة ف ات المق الحری

ذي        وم ال انون والمفھ ذا الق ي ھ وارد ف ى ال شمل المعن شریعیا ی ز ت دم التمیی وم ع مفھ

م    تضمنتھ اتفاقیة حقوق الأشخاص ذ   انون رق ا بالق سنة  ) ٧(وي الإعاقة المصدق علیھ ل

١ (٢٠٠٨(.  

                                                             
خا   )١( وق الأش ة حق م   اتفاقی انون رق ا بالق ة المصدق علیھ سنة  ) ٧(ص ذوي الإعاق شیر ٢٠٠٨ل ، وی

ة            ك الاتفاقی ى تل دقت عل ت وص ة وقع ى أن المملك شیر إل ة ی ى الاتفاقی ع والتصدیق عل جل التوقی س
ى  ) ١١٩( وأن عدد الدول المصدقة على الاتفاقیة بلغ  ٣٠/٣/٢٠٠٧بتاریخ   وأن المملكة وقعت عل

  : ولم تصدق علیھ وفقا للموقع التالي٣١/٣/٢٠٠٧ البروتوكول الاختیاري بتاریخ
- http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166[22/09/2012]. 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

شریع         اة الت رورة مراع ى ض ز عل ى التركی ي عل تور الأردن رص الدس د ح وق
صاعدي     ف الت الضریبي للعدالة الاجتماعیة والمساواة  وذلك من خلال الأخذ بمبدأ التكلی

شرع الدس         د الم ى ضرورة    المستند إلى مفھوم المساواة في التضحیة ، وقد أك توري عل
ة       ق العدال صیلھا، و تحقی ضرائب وتح رض ال د ف دفع عن ى ال راد عل درة الأف اة ق مراع
الاجتماعیة والمساواة والأخذ بمبدأ التكلیف التصاعدي ومراعاة قدرة الأفراد على الدفع 
ام            اعي  للنظ دف الاجتم ا بالھ ا وثیق رتبط ارتباط ي ت ال، والت ى الم ة إل ة الدول وحاج

ذه، أي       الضریبي بحی  د تنفی شریع وعن ث تقتضي ضرورة احترام ھذا الھدف عند سن الت
ضمانات               ذه ال ھ لھ ضریبي بمراعات شریع ال ھ، فالت ت ذات ي الوق أنھا تعد ضمانة وغایة ف
صورة             صحیة ب ة وال صادیة والاجتماعی ضریبي الاقت ام ال والمرتكزات یحقق أھداف النظ

ى تفعیلھ    ؤدي إل ضمانة ی ع ال سیر م ة لأن ال ق   تلقائی ھ بتحقی ت ذات ي الوق ساھم ف ا وی
  .أھدافھا

ام      ھ ع ة بوج املات التجاری صالھ بالمع م ات ضریبي وبحك شریعي ال د الت ویع
راءات    ویر الإج ت تط ي واكب شریعات الت ل الت ن أوائ اص م ھ خ ا بوج ة منھ والإلكترونی
دخل     ریبة ال انون ض د أن ق ذا نج ة، ل ة الإلكترونی ات الحكوم ق ومتطلب ا یتف ة بم الإداری

ام  الم ت لع ض     - ٢٠٠٩ؤق ال بع ان  و إدخ ى البرلم ھ عل د عرض بح بع ذي اص    وال
م    انون رق ھ الق دیلات علی سنة ) ٣٤(التع ضریبي    – ٢٠١٤ل رار ال رة الإق ى فك د تبن  ق

ي  ث  )E-Filing(الإلكترون ادة حی ي الم ص ف ي ) أ/٢٦(ن ا یل ى م رار  : " عل دم الإق یق
ن ین  صیا أو م ف شخ ل المكل ن قب دائرة م ى ال ضریبي إل ائل ال دى الوس ھ أو بإح وب عن

ددھا          ي تح راءات الت شروط والإج ق ال ا وف ى اعتمادھ دائرة عل ق ال ي تواف ة الت التالی
ة  ات التنفیذی سجل ، -١ -:التعلیم د الم وك -٢البری ة ، ب-٤... البن ائل الإلكترونی  -الوس

تم        اریخ خ دائرة أو ت ل ال ن قب سلمھ م اریخ ت ضریبي ھو ت رار ال دیم الإق اریخ تق ر ت یعتب
بق ،                  ا اس دة أیھ صة المعتم شركة المرخ ك أو ال دى البن داع ل اریخ وصل الإی البرید أو ت

ھ    ذ  "وفي حال إرسالھ إلكترونیا تحدد التعلیمات التنفیذیة التاریخ المعتمد لتقدیم ، ویؤخ



 

 

 

 

 

 ٢١٧

دى             ھ أو بإح وب عن ن ین ف أو م على ھذه المادة أنھا أشارت إلى تقدیم الإقرار من المكل
ارة     ائل  وعب ة   (الوس ائل التالی دى الوس رار     )  أو بإح دم الإق ھ سواء ق ر صحیحة لأن غی

ر       المكلف أو من ینوب عنھ فسوف یكون ذلك بإحدى الوسائل المشار إلیھا، حیث لا تعتب
صواب       ف، وال ل المكل ن قب رار م دیم الإق دیلا لتق ائل ب ك الوس ف   (... تل ل المكل ن قب م

  ).شخصیا أو من ینوب عنھ بإحدى الوسائل التالیة

م     ات رق ى التعلیم الرجوع إل سنة ) ١١(وب دیم     (٢٠١٠ل رق تق ات ط   تعلیم
، ائرةأجازت تقدیم الإقرار بوسائل إلكترونیة تعتمدھا الد  ) ٥(، نجد أن المادة     )١ ()الإقرار

دیم         ) ٦(ونصت المادة    اریخ تق ر ت ا یعتب رار إلكترونی ال الإق ال إرس ي ح منھا  على أنھ ف
رار   وم إ   (الإق اعة ی ر س ة آخ الھنھای دي     ) رس رار التقلی دیم الإق اریخ تق ر ت ین یعتب ي ح ف

شركة      ك أو ال دى البن داع ل ل الإی اریخ وص د أو ت تم البری دائرة أو خ ل ال ن قب سلمھ م ت
اریخ            دي وت شف التقلی سبة للك تلام بالن اریخ الاس المرخصة، وطالما أن المشرع اعتد بت

تفاد    ا أن الاس ي، وطالم رار الإلكترون سبة للإق ال بالن ة  الإرس دمات الحكوم ن خ ة م
اص            اح خ ى مفت صولھ عل ا وح ة سر  (الإلكترونیة تتم من خلال اشتراك المكلف فیھ ) كلم

ستندات        اق الم رار وإرف ة الإق ي وتعبئ دائرة الإلكترون ع ال ى موق دخول إل ن ال ھ م تمكن
ارة     رة لعب ة آخر   (المؤیدة، وطالما إن العلمیة تحت سیطرة الإدارة الضریبیة فلا عب نھای

اعة رة    لأ) س ا أن العب ة طالم ل المكتبی ساعات العم رتبط ب ة لا ت املات الإلكترونی ن المع
ال           اریخ الإرس دیم ھو ت اریخ التق صبح ت بالإرسال ، ویقترح الباحث حذف تلك العبارة لی
نص           ن أن ال ع م خاصة أن الإرسال یتم من داخل الموقع الإلكتروني للدائرة، وھذا لا یمن

د       أجاز اللجوء للوسائل الإلكتر    شمل البری ال لت ونیة مما قد یوسع من نطاق وسیلة الإرس
  .الإلكتروني وغیره من الوسائل

                                                             
لسنة ) ٣٤( والذي أصبح قانونا دائما برقم ٢٠٠٩ھذه التعلیمات صدرت وفقا القانون المؤقت لعام  )١(

٢٠١٤.  



 

 

 

 

 

 ٢١٨

سنة  ) ٣٤(من  قانون ضریبة الدخل رقم      ) ١٨(وألزمت المادة    ف  ٢٠١٤ل  المكل
رة         ة للفت رة التالی ن الفت ع م شھر الراب ة ال ل نھای ستحقة قب ضریبة الم ید ال دفع رص ب

ا          ى ت انون عل نص الق م ی ادة     الضریبیة ما ل ات أن الم ن المفارق د   )٣٨(ریخ آخر، وم ، ق
 إذا دفع المكلف مبلغا یزید على المبالغ المستحقة علیھ فعلى الدائرة -أ:"نصت على انھ 

ام    ضى أحك دائرة بمقت ھ لل ستحقة علی رى م الغ أخ سدید أي مب د لت ید الزائ ل الرص تحوی
ف   التشریعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من ھذا الرصید ، تلز  ى المكل م الدائرة برده إل

ذلك        ا ب ا خطی رد   -ب... خلال مدة لا تزید على ستین یوماً من تاریخ تسلمھا طلب م ت  إذا ل
دة   ) أ(الدائرة الرصید الزائد في الموعد المحدد في الفقرة     دفع فائ من ھذه المادة فتلزم ب

ل ا            "سنویاً%) ٩(بنسبة   ى تحوی نص صراحة عل شرع أن ی ا بالم ان حری غ  ، وقد ك لمبل
ى                  ادر إل ف لیب ار المكل رق دون انتظ ین وجود ف ف بمجرد تب ساب المكل إلكترونیا إلى ح
د                  ق، وق ضتھ دون وجھ ح ا قب رد م دارة ب وم ال تقدیم طلب خطي وانتظار ستین یوما لتق

دة   ر فائ أن تقری د ب ي رد   % ٩یعتق ا ف ول دون تأخرھ د یح دائرة ق أخر ال ى ت نویا عل س
نص یمك     ك ال ة         المبالغ، حیث أن ذل ل نھای ى قب أخر حت دائرة بالت سمح لل ا ی سیره بم ن تف

  .السنة بیوم أو عدة أیام لتقوم بالرد فتتفادى دفع الفائدة 

ادة     ن أن الم الرغم م ام      )١( )٢٧(وب دخل لع انون ضریبة ال ن ق ازت ٢٠١٤م  أج

دیل           سمح بالتع ارات ت للمكلف تعدیل الإقرار الضریبي إذا وجد خطأ فیھ، وجاء النص بعب

م   ) ٧(دي والتعدیل الإلكتروني، إلا أن المادة    التقلی ات رق سنة  ) ١١(من التعلیم  ٢٠١٠ل

                                                             
رار     :" على أن ) ٢٧(تنص المادة  )١( دیل الإق ف تع واء         للمكل ھ س أ فی ود خط ھ وج ین ل  الضریبي إذا تب

دفع      ف ب زم المكل ة یل ذه الحال ي ھ ضریبة، وف دخل أو بال ك بال ان ذل واء ك نقص وس ادة أو ال بالزی
الضریبة وغرامة التأخیر المستحقة نتیجة لذلك ولا یعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة أو جرم ما لم تكن 

ك           الدائرة قد سبقتھ إلى اكتشاف ھذا الخطأ أو      شأن ذل دقیق ب ذكرة ت در م د أص دقق ق ن الم م یك ا ل م
 ".الإقرار
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رار  )١ ()تعلیمات طرق تقدیم الإقرار   (  أشارت إلى أنھ إذا تبین للمكلف وجود خطأ في الإق

دائرة،           المقدم للدائرة فیجوز لھ تعدیل البیانات الواردة فیھ بموجب إشعار خطي یقدمھ لل

اریخ    ولا یعتمد التعدیل   ر ت ث یعتب إلا إذا كان مقرونا  بدفع الضریبة وغرامة التأخیر بحی

د             نص منتق ذا ال دیل، وھ ى التع الغ عل ب مب الوصل المالي ھو تاریخ التعدیل في حال ترت

ث أن               نص حی ذا ال اء ھ ى إلغ ث الإدارة إل دعو الباح ذا ی وھو بمثابة خطوة إلى الوراء  ل

  . ونیاتسمح بالتعدیل إلكتر) ٢٧(عموم المادة 

  

  المطلب الثاني
  ومدى الخدمات الإلكترونية في اال الضريبي 

  مراعاتها لاعتبارات التمكين
ة     ي المملك ة ف ة المتاح ضریبة الإلكترونی دمات ال شمل الخ ى   : ت لاع عل الاط

رار          دیم الإق ة كتق دمات التفاعلی التشریعات والإجراءات المتبعة، إلا أن الاستفادة من الخ

ا  دیل البیان ات  وتع ا البیان ضریبیة، ومنھ ات ال ات والمعلوم ى البیان صول عل ت و الح

ى                 صول عل دائرة للح ة ال ضي ضرورة مراجع المتعلقة بالسنوات الضریبیة المقدرة، تقت

ف            یح للمكل ا یت ة، مم ة الإلكترونی اسم مستخدم وكلمة  سر للاشتراك في خدمات الحكوم

ة الم    ر كلم صي وتغی ف الشخ ات المل دیل بیان ضا تع ة  أی ات المتعلق دیل المعلوم رور وتع

وفر         ا ی دخل، كم صادر ال شركاء وم ل و ال ان  العم العنوان ومك صادي ك شاط الاقت بالن

ند          ى س صول عل ة الح ع إمكانی ضریبیة م ستحقات ال الموقع خدمات الدفع الإلكتروني للم

ت  )E-filing(الدفع إلكترونیـاً، و تقدیم الإقرارات الضریبیة    ائق و اس قبال ، وتحمیل الوث
                                                             

لسنة ) ٣٤( والذي أصبح قانونا دائما برقم ٢٠٠٩ھذه التعلیمات صدرت وفقا القانون المؤقت لعام  )١(
٢٠١٤.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ضریبي   الرقم ال ھادة ب ة ش ي و طباع د الإلكترون اتف والبری ى الھ صیرة عل ائل الق الرس

ین    ، والسؤال الذي یثور ھنا ھل راعت   )١(وغیرھا سألة تمك الإدارة عند تطبیق القانون م

  الأشخاص المعوقین من النفاذ للخدمات الضریبیة الإلكترونیة؟ 

د  د ابت ن التأكی د م سؤال لاب ى ال ة عل ة للإجاب ضریبیة ملزم ى أن الإدارة ال اء عل

النصوص وثیقة الصلة بالخدمات الإلكترونیة كالمادة الرابعة من قانون  حقوق   بمراعاة  

مع مراعاة التشریعات :" والتي نصت ) ٢٠٠٧(لسنة   ) ٣١( الأشخاص المعوقین رقم    

وقین ال           واطنین المع صاصھا للم سب اخت وق  النافذة ، توفر الجھات ذات العلاقة كل ح حق

ة              الات التالی ي المج انون ف ذا الق ام ھ اً لأحك صحة  -أ:" والخدمات المبینة وفق  -ھ ـ...  ال

ات     -٤: ... التسھیلات البیئیة     وصول الأشخاص المعوقین إلى تكنولوجیا ونظم المعلوم

روءة              سموعة والمق ة والم ة المرئی لام المختلف ائل الإع ت ووس بما في ذلك شبكة الإنترن

ارة ،  و    وخدمات الطوارئ  ة الإش ي للغ ة   - بما في ذلك تأمین مترجم اءات الجمركی  الإعف

ضریبیة ادة  ... " )٢(وال ع الم رأ م ادة تق ذه الم انون،) ٣(وھ ن الق ى   م دت عل ي أك  والت

                                                             
  :خدمات الحكومة الإلكترونیة: دائرة ضریبة الدخل والمبیعات الأردنیة، الموقع الرسمي )١(

- retrieved form: http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/E-Government/E-
GovernmentServices/ (accessed date December 22nd, 2014). 

  -: وفقا للمادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقین تشمل الإعفاءات الجمركیة والضریبیة )٢(
ة والریاضیة    اعفاء التجھیزات المعقولة للأشخاص المعوقین بما في ذلك ا      -١ ة والطبی لمواد التعلیمی

ى      ة عل ضریبة العام ة وال وم الجمركی ن الرس ا م ساعدة والأدوات والآلات وقطعھ ائل الم والوس
ذه               ام یصدر لھ رى بمقتضى نظ رائب أخ المبیعات ورسوم طوابع الواردات ومن أي رسوم أو ض

  ٠الغایة 
رة و       -٢ وق ولم شخص المع تخدام ال دة لاس ل واح طة نق اء واس ة    اعف وم الجمركی ن الرس دة م اح

س        دد أس رى، وتح وم أخ واردات واي رس ع ال وم طواب ات ورس ى المبیع ة عل ضریبة العام وال
ام                 ة بمقتضى نظ ـة الإعاق ك درجـ ي ذل ا ف ل بم طة النق دیل واس اءات وتب ذه الإعف نح ھ وشروط م

  ٠یصدر لھذه الغایة 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ا أو    ة م ق أو حری ع بح ن التمت وق م شخص المع ین ال ة لتمك زات المعقول وفیر التجھی ت

إن                ھ ف اة ، وعلی احي الحی تى من ي ش دمج ف ة و ال ة معین ن خدم تفادة م ن الاس لتمكینھ م

درج ضمن مفھوم             ة ین ضریبیة الإلكترونی إمكانیة استخدام الشخص المعوق للخدمات ال

زات المعقول  ادة   التجھی ا الم ي عرفتھ ا ) ٢(ة والت ة   :بأنھ ة لمواءم زات اللازم التجھی

ائل        دات والأدوات والوس وفیر المع ان وت ان والزم ث المك ن حی ة م روف البیئی الظ

دم      ى ق وقھم عل المساعدة حیثما كان ذلك لازماً لضمان ممارسة الأشخاص المعوقین لحق

، وھذا "جسیماً بالجھة المعنیةالمساواة مع الآخرین، على أن لا یترتب على ذلك ضرراً 

الواردة في الاتفاقیة والتي نصت ) الترتیبات التیسیریة المعقولة(بدوره یتفق مع مفھوم 

ون           ث تك بء المفروض بحی ذة والع دابیر المتخ على معیار التناسب بین الإجراءات والت

اك حا      ون ھن جة  لازمة ومناسبة لا تفرض عبئا غیر متناسب أو غیر ضروري، والتي تك

ع                   ساواة م اس الم ى أس ة عل ع الأشخاص ذوي الإعاق ة تمت ددة، لكفال إلیھا في حالة مح

  .)١(الآخرین بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وممارستھا

                                                   
= 

ل لع             -٣ وم تصریح العم ع رس ن دف دف      اعفاء الأشخاص شدیدي الإعاقة م ي بھ ر أردن د غی ل واح ام
  ٠خدمتھم في منازلھم بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة 

ع        -٤ ن جمی ة م ات الخیری ة للجمعی اعفاء مدارس الأشخاص المعوقین ومراكزھم ومؤسساتھم التابع
الرسوم الجمركیة والضریبة العامة على المبیعات وضریبة الأبنیة والمسقفات والمعارف ورسوم 

رى بمقتضى           طوابع الواردات  سین أخ د تح رائب أو عوائ ة ض ارات وأی ذه العق سجیل ھ  ورسوم ت
  ٠نظام یصدر لھذه الغایة 

وم والضرائب المنصوص               -٥ ن الرس ساتھم م زھم ومؤس اعفاء مدارس الأشخاص المعوقین ومراك
ا  ) ٤(علیھا في البند     من ھذه الفقرة إذا قدمت خدمات مجانیة للأشخاص المعوقین المحولین إلیھ

ا        من   ب توافرھ شروط الواج دد الأسس وال ى أن تح ة عل المجلس أو من وزارة التنمیة الاجتماعی
 لمنح ھذا الإعفاء بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

، ٢٠٠٨لسنة ) ٧(، اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصدق علیھا بالقانون رقم )٢(المادة  )١(
 .مرجع سابق



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

م          وقین رق وق الأشخاص المع انون حق ة لق دار المملك  ) ٣١(وبالنظر إلى أن إص

ات    وتعدیلاتھ راعى وواكب التصدیق على الاتفاق     ) ٢٠٠٧(لسنة   اة الترتیب إن  مراع یة ف

ادة           اة الم ن مراع لاق م ضي الانط التیسیریة المعقولة في مجال الخدمات الإلكترونیة تقت

ا            ) ٩/٢( صدیق علیھ د الت وطني بع شریع ال ن الت بحت جزءا م ي أص ة ، والت من الاتفاقی

وضع معاییر دنیا ومبادئ توجیھیة :  ، بحیث یشمل ذلك ٢٠٠٨لسنة ) ٧(بالقانون رقم 

ھیئة إمكانیة الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمھور أو المقدمة إلیھ،       لت

ول       ة وص شجیع إمكانی رورة ت ذھا ؛ وض د تنفی ادئ ورص اییر والمب ذه المع شر ھ ون

ا       ا فیھ دة، بم صال الجدی ات والات ا ونظم المعلوم ى تكنولوجی ة إل الأشخاص ذوي الإعاق

ات      شبكة الإنترنت ؛ وتشجیع تصمیم وتط  ات ونظم معلوم ع تكنولوجی اج وتوزی ویر وإنت

ون               ي تك رة، ك ة مبك ي مرحل ا، ف ة الوصول إلیھ واتصالات یمكن للأشخاص ذوي الإعاق

  .)١(ھذه التكنولوجیات والنظم في المتناول بأقل تكلفة 

ة              دمات الإلكترونی ة بالخ المعوقین متعلق ین خاصة ب اییر تمك ة لمع وتفتقر المملك

ضریبیة    ى             بوجھ عام وال س الأعل ع الرسمي للمجل ى الموق الرجوع إل اص ، وب  بوجھ خ

د     وقین نج خاص المع شؤون الأش ین      : ل اة تمك ضمن مراع ھ لا یت د ذات ع بح أن الموق

ع   ي الموق ط  لا یراع صغیر الخ ر وت ة تكبی تثناء إمكانی ي فباس ع إلكترون وقین كموق المع

ي   الإلكتروني الذي یمثل الجھة القائمة على الأشراف على رعایة   وقین ف  الأشخاص المع

ضمن          ا یت ي، كم ع الإلكترون المملكة مثلا وجود بدیل نصي مكافئ لمختلف عناصر الموق

ر  امج (عناص صیغة برن ة ب تراتیجیة الوطنی صیغة  Acrobat Reader كالاس أي ب

)pdf (      ،فقط ، ولا یحتوي على أي معاییر متعلقة بالتمكین بالنسبة للخدمات الإلكترونیة

ع ص الموق ع   وبفح لال موق ن خ ك م ین وذل اییر التمك ھ لمع ن مراعات د م  للتأك

                                                             
 .٢٠٠٨لسنة ) ٧(لإعاقة المصدق علیھا بالقانون رقم اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي ا )١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

http://achecker.ca/checker/index.php#output_div  ق ذي یطب  وال

اني    ستوي الث ار  ) Level AA(الم ن المعی ة    (WCAG 2.0 )م اییر  متعلق ي مع  وھ

ة  ات الخاص تخدام ذوي الاحتیاج ع لاس ابقا(بإتاحة المواق یحھ س م توض ا ت د أن )كم ، نج

صیة      ال ر الن ات غی صیة للمحتوی دائل الن ة بالب ات متعلق وى مخالف ع احت  Text(موق

Alternatives (    ف ة التكیی ة  بقابلی رى متعلق ات أخ  أي): Adaptability(ومخالف

ددة        رق متع رض بط ة للع ع قابل ات للموق ل المحتوی ة    (جع ب إلكترونی تخدام قوال كاس

سطة ي یتح    ) مب ات الت ى المعلوم لبا عل أثر س ع،  دون الت ا الموق ة  ھ ات متعلق  ومخالف

وى   ز المحت ة تمیی س )  Distinguishable(بإمكانی لال الت ن خ ستخدمي ھیلم ى م  عل

  .)١(الموقع لمشاھدة وسماع المحتویات

ة          ات الأردنی دخل والمبیع ریبة ال رة ض ع دائ ي لموق ص الإلكترون ا  للفح ووفق

ین وجود  ) W3C Validator Suite( وبواسطة ٢١/١/٢٠١٥بتاریخ  أ  ) 45 (تب خط

ن     )٢(متصلة بتمكین النفاذ  ) أخطاء محتملة (تحذیرات  ) 8(و م م د ت اني فق ،أما الفحص الث

                                                             
تم فحص الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقین الأردني من قبل  )١(

ع    لال موق ن خ ك م ث، وذل ى  //:atutor.ca/achecker URL: httpالباح وي عل ذي یحت  وال
خاص ال  ین الأش اییر تمك اة مع دى مراع ص م امج لفح اذ برن ن النف وقین م  Web( مع

Accessibility Checker (  ص ري الفح د أج ) Thursday November 27, 2014(وق
تخدام   ان باس ص ث ع لفح ضاع الموق م إخ ص ت حة الفح ن ص د م ى التأك ا عل  Website وحرص

Validator https://validator-suite.w3.org /   ة مي  لجمعی ع الرس ى الموق اح عل والمت
اد ( شبكة الع ) اتح ة  ال ا    the World Wide Web Consortium (W3C(لمی ان لھ ي ك  ، والت

ین        WCAG)(السبق في  واضع  المعاییر العالمیة       ث تب ة حی ذوي الإعاق اذ ل ة النف ة بإتاح  المتعلق
  . مخالفة للمعاییر) ٣١(وجود ما یتجاوز

(2)W3C Validator Suite test of the website (www.istd.gov. jo/ISTD/English/ 
AboutISTD/Homepage.html) ,retrieved form : https://validator-
suite.w3.org/ (accessed date: 21st,  January,  2015). 
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 ٢٢٤

اذ       ) Website Accessibility Testing(خلال  ین النف ب تمك ع مكت ى موق اح عل المت

ت    شبكة الإنترن ت نتیجة    ) The Bureau of Internet Accessibility(ل ث كان حی

صفحة ) ١٠١(، وقد  شمل الفحص عدد) نفاذ ضعیفتمكین( وھي تمثل  ) -D(الفحص 

)HTML(  و )ددة  ) ١٠١ ائط متع ف وس صیغة  ) ٣(و) media files(مل ات ب ملف

ة  ات       )١()Java-script(برمج دا والولای ع كن ة م یم مقارن ات التقی ى  درج أي ادن

  .المتحدة

ع        مولا للمواق ر ش ي اكث ث وجود فحص إلكترون ین للباح د تب  Sort Site(وق

Scan(الموقع الإلكتروني لشركة ھ یتیح )power mapper(  ع ، ویشمل الفحص الجم

ة      ) ٥٠٨(بین مدى مراعاة معاییر القسم   اییر العالمی ي والمع شریع الأمریك ة بالت المتعلق

)WCAG2.0 ( ا ع      وغیرھ ى موق ص عل ذا الفح ق ھ دخل    ، وبتطبی ریبة ال رة ض دائ

                                                   
= 
ة      - لضمان عدالة النتائج تم فحص النسخة الإنجلیزیة من الموقع الإلكتروني للإدارة الضریبیة الأردنی

ي        ة تغط ذه الدراس ة أن ھ ة، خاص ضریبیة     واعتبارھا أساسا للمقارن لإدارة ال ة ل ع الإلكترونی  المواق
ة،              سخة الإنجلیزی ن الن لاق م لال الانط ن خ اس م د الأس ر توحی ذا اقتضى الأم الأمریكیة والكندیة، ل
ات         م أن لغ ع، رغ لب الموق ي ص ستخدمة ف وتجنبا لاحتمال تأثر نتائج الفحص الإلكتروني باللغة الم

 .  باللغة الإنجلیزیةالبرمجة المستخدمة في تصمیم المواقع عالمیة و
ات     )١( لاث درج صنیف ث مل الت ستوى -١ (ش ى +A(م ارة   ) +B إل ا عب ھ یقابلھ  Good(ودرجت

Accessibility( أي)  د ة جی اذ بدرج ین نف   ،)تمك
ارة  ) -C إلى B (مستوى -٢  ة     (أي )fair Accessibility(ودرجتھ یقابلھا عب اذ بدرج ین نف تمك

ول  ستوى -٣، )مقب ى +D (م ھ ) F  إل ارة   ودرجت ا عب ین   (أي )poor Accessibility( یقابلھ تمك
  ).نفاذ بدرجة ضعیف

- (Website Accessibility Testing) of the website (www.cra-arc.gc.ca) , 
2015,retrieved form: http://www.boia.org/seal/performance 
(accessed date: 21st ,  January,  2015). 



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ة  ات الأردنی ود   )١() ISTD(والمبیع ة وج ضمنت النتیج ى  ت ات عل ن % 72 ملاحظ م

ع واظھر وجود    ( الصفحات التي شملھا الفحص   شمل الفحص عشرة صفحات من الموق

ة  195 ات مرتبط سبع  ملاحظ ا ب فحات منھ ا ) ص اذ    : ، ومنھ ین النف ث تمك ن حی م

)Accessibility(        ى ة الأول ا للأولوی صفحات خلاف ي  ) A(، استحالة استخدام بعض ال ف

سم   اییر الق ن مع ل م ة  ) ٥٠٨(ك اییر العالمی ي والمع شریع الأمریك ة بالت المتعلق

)WCAG2.0 (     ة ة الثانی سم      ) AA(، أما الأولوی اییر الق ي مع ة  ) ٥٠٨(فتراع الأمریكی

ة   اییر العالمی ا المع راع جزئی تعراض  ) WCAG2.0(ولا ت ة الاس ث  توافقی ن حی ، وم

صفح( زة     ): Compatibility) (الت رامج وأجھ ن ب عة م ة واس شمل طائف ي ت والت

ا      ا تام ات توافق دخل والمبیع ریبة ال رة ض ع دائ ر موق شبكیة أظھ ع ال تعراض المواق اس

امج    امن لبرن دار الث سابع والإص دار ال تثناء الإص دون ) Internet Explorer(باس

دارات ا ة ب الإص كالیات متعلق ى إش افة إل ة، إض ر حداث رى الأكث ادئ لأخ ة المب مخالف

  .)٢ ( ),Google Yahoo, Bing(محركات البحث التوجیھیة التي تحكم 

                                                             
ر     )١( ة    تم فحص موقع دائرة ض ات الأردنی دخل والمبیع ي     ) ISTD(یبة ال ص الإلكترون لال الفح ن خ م

)Sort Site Scan (      شركة ي ل ع الإلكترون ھ الموق ذي یتیح ت   ) power mapper(ال ث تمثل حی
  : نتیجة الفحص في تقریر تفصیلي عن كافة عیوب الموقع وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتمكین النفاذ

- retrieved form: http://try.powermapper.com/Reports/47bb7f2b-e25b-
4d82-90a5-10d70a3e5ff2/ 

Report/map.htm (accessed date: 21st, January, 2015). 
من خلال الفحص الإلكتروني ) ISTD(فحص موقع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات الأردنیة تقریر   )٢(

)Sort Site Scan:(  
- Retrieved form http://try.powermapper.com/Reports/47bb7f2b-e25b-

4d82-90a5-10d70a3e5ff2/ report/map.htm (accessed date: 21st,  
January,  2015). 

 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

اء      ع    ) Errors(ومن حیث الأخط ي موق ات    ف دخل والمبیع رة ضریبة ال د  : دائ فق

لخصوصیة خلا الموقع من أي أخطاء،  ومن حیث مراعاة الضوابط المتعلقة بالحق في ا      

ع ال ة  دائرة فموق ة المتعلق ة دون الأوروبی شریعیة الأمریكی ضوابط الت ع ال ق م یتواف

ة     (بالخصوصیة   ة المتعلق شریعیة الأوروبی ضوابط الت حیث أن بعض الصفحات تخالف ال

صوصیة  وكیز ( بالخ ى ك صفحات عل ض ال واء بع ا احت ارة ) cookies(ومنھ ي عب و ھ

ز الشخص الذي یتصفح موقع الدائرة بحیث اذا عن ملفات صغیرة تخزن نفسھا في جھا      

ي       روابط الت ا أو ال زار الموقع مرة أخرى یمكن تتبعھ كاستذكار آخر صفحة كان قد زارھ

ذه              صوصیة واضحة خاصة بھ كان قد دخل علیھا ، ویفتقر  موقع الدائرة إلى سیاسة خ

صوصیة         ة الخ وان سیاس روابط بعن ع ل فحات الموق ن ص د م و العدی وكیز وخل  الك

"Privacy Policy" )(،  أما من حیث فعالیة الاستخدام )١Usability(  ذا ، ویشمل ھ

تخدام    ة الاس ة لفاعلی ة الأمریكی ة التوجیھی اة الأدل دى مراع  Usability.gov(م

Guidelines (ضلى ل ات الف ة والممارس اد(جمعی ة ) اتح شبكة العلمی د (W3C)ال ، فق

ضلى ل     اظھر الفحص    ات الف ع الممارس ة  توافقا م اد (جمعی ة   ) اتح شبكة العلمی   W3C)ال

تخدام    دون  ة الاس ة لفاعلی ) Usability.gov Guidelines(الأدلة التوجیھیة الأمریكی

ث  ات  حی دة مخالف اك ع فحات  ( أن ھن ان ص ي ثم ات ف ع ملاحظ ضمنتھا) ارب   ت

ار  ( موقع الدائرة بعض  صفحات   ومن ذلك وجود عدة صفحات بعنوان واحد وھو أخب

News( )٢(.   
                                                             

تتمثل الضوابط التشریعیة الأمریكیة المتعلقة بالخصوصیة، والتي شملھا الفحص، القانون المسمى  )١(
)CAN-SPAM Act 2003(  ة الم شریعیة الأوروبی ل    ، أما الضوابط الت ة بالخصوصیة فتتمث تعلق

سماة   صوصیة والم ق بالخ وجیھي المتعل دلیل الت ة لل ات التنفیذی  the Privacy and(بالتعلیم
Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.( 

ة            )٢( ة الأمریكی رادات الفدرالی ع مصلحة الإی ي     ) IRS(تقریر فحص موق ص الإلكترون لال الفح ن خ م
)Sort Site Scan (المشار إلیھ.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ضمن               ي لا تت ا والت ي ذكرھ اییر الآت وقد أقتصر اھتمام المجلس الأعلى على المع
ي   ي وھ التمكین الإلكترون صص ب اییر متخ شخیص ،  : مع ز الت اد مراك اییر اعتم مع

ة،       ات العقلی خاص ذوي الإعاق رامج الأش سات و ب اص لمؤس اد الخ اییر الاعتم ومع
د،          دمات التوح رامج      ومعاییر الاعتماد الخاص لبرامج وخ سات وب اد مؤس اییر اعتم ومع
ى     الرجوع إل ي الأردن، وب وقین ف خاص المع خاص   الأش ة للأش تراتیجیة الوطنی الاس

وقین  ة  -المع ة الثانی ل للمرحل ط العم امن٢٠١٥ -٢٠١٠ خط ور الث ة :  ، المح إمكانی
ول ذ     ) ٧٢ ٧٧-ص(الوص ن التنفی سؤولة ع ة الم وان الجھ ت  عن د ورد تح وزارة : فق

ة ولا         الأشغال العامة،    ة المادی ى البیئ صر عل صود یقت مما یؤكد بأن تمكین الوصول المق
ل       امن المتمث ام الث دف الع ان الھ ة ، و أن ك ة الإلكترونی داھا للبیئ ة  (یتع ة إمكانی بكفال

ل            ائل النق ة المحیطة ووس ة المادی ى البیئ افئ إل شكل متك وقین ب وصول الأشخاص المع
دما    ق والخ صالات والمراف ات والات ة والمعلوم سع    ) ت العام ث یت ة، بحی ن العمومی م

ا     لشمول التمكین من النفاذ للبیئة الإلكترونیة إلا أن الاستراتیجیة لم تشتمل ضمن بنودھ
ا               ذة أو غیرھ ات المنف شطة أو الجھ ك ضمن الأن ان ذل المتعلقة بالمحور الثامن سواء أك

  .)١(سوى البنود المتعلقة بالبیئة المادیة

ي      لذا یدعو الباحث المشر  التمكین الإلكترون اییر خاصة ب ع الأردني إلى تبني مع
اییر              ك المع ق تل ي وتطبی ي تبن سعفھا ف ا ی مع ملاحظة أن الإدارة لدیھا من التشریعات م
الأیزو،        ا ب باعتبارھا معاییر متصلة بجودة ومستوى الخدمة المقدمة خاصة بعد ارتباطھ

من ) ١٢٠(ر بمقتضى المادة  الصاد٢٠١٢ومنھا نظام تطویر الخدمات الحكومیة لسنة      
ادة      ي الم ة ف ا  ) ٢(الدستور والذي عرف معاییر تقدیم الخدم ة   : "بأنھ فات الخدم مواص

الیب        راءات والأس ة والإج ت والكلف ث الوق ن حی دیمھا م دائرة تق ى ال ب عل ي یتوج الت

                                                             
ضمن        )١( ي، ویت وقین الأردن خاص المع شؤون الأش ى ل س الأعل مي للمجل ي الرس ع الإلكترون الموق

  ):٧٧-٧٢(وبصفة خاصة الصفحات ) ٢٠١٥- ٢٠١٠(المرحلة الثانیة : الاستراتیجیة الوطنیة
URL: http://hcd.gov.jo/ar/(accessed date: Thursday November 27, 2014)  



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

اس              ل للقی م وقاب دد وملائ ستوى أداء مح ة     "والجودة ومن خلال م ادة الرابع ا للم ، ووفق
ة         (تلتزم سة عام أي وزارة أو دائرة أو ھیئة أو سلطة أو مؤسسة رسمیة عامة أو مؤس

ام  ام النظ ضاعھا لأحك ـوزراء إخ س الـ رر مجل ة یق دماتھا ) واي جھ ستوى خ ویر م بتط
ا        : وبمعاییر تقدیمھا والقیام بذلك بكفاءة وفاعلیة من خلال مجموعة من الالتزامات منھ

ة و   -ج  " ھ ، د تحدید احتیاجات متلقي الخدم ة     - تطلعات ي للخدم ستوى الأداء الفعل اس م قی
ة  دیم الخدم اییر تق ع مع ة م ا مقارن ى دور وزارة  "دوری د عل ام التأكی ضمن النظ ا ت ، كم

وزارة       ولي ال ى ت ة عل ادة الثالث صت الم ث ن ال، حی ذا المج ي ھ ام ف اع الع ویر القط تط
ا   ام منھ ن المھ ھ م دمات    -أ :" مجموع ویر الخ ة بتط سیاسة الخاص ع ال ة وض الحكومی

ذھا،            ة تنفی ا ومتابع وزراء لإقرارھ ات    -ب ورفعھا إلى مجلس ال رامج والمنھجی وضع الب
ذه           ة لھ شارات اللازم دیم الاست دماتھا وتق والأدوات اللازمة لتمكین الدائرة من تطویر خ

  .)١("الغایة

ن     وقین م ین المع اییر لتمك ویر مع ال تط ي مج صاص ف ات ذات الاخت ن الجھ وم
الإلكترونیة  وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات وھیئة تنظیم قطاع      النفاذ للخدمات   

ام    ) ٣(الاتصالات حیث نصت المادة      صالات لع ى أن   ١٩٩٥من قانون الات ھ عل  وتعدیلات
ة    -ھـ :" تتولى  الوزارة    ات الدولی ى الاتفاقی  متابعة تنفیذ التزامات المملكة المترتبة عل

صا        ال الات ي مج ا ف رتبط بھ ات  التي ت ا المعلوم س    )٢("لات وتكنولوجی ولى المجل ا یت ، كم
وق الأشخاص             انون حق ن ق سابعة م ادة ال ا للم الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقین  وفق

وضع المعاییر اللازمة لجودة البرامج والخدمات -ھـ"  وتعدیلاتھ    ٢٠٠٧المعوقین لعام     

                                                             
م    )١( ة رق دمات الحكومی ویر الخ ام تط سنة ) ٦٤(نظ دد )٢٠١٢(ل میة، الع دة الرس  ،)5179(، الجری

وعات              -) 4270(ص ي موض شریع ف ث أن الت انون حی وة الق ا ق ي لھ ستقلة الت وھو من الأنظمة الم
 . من الدستور من الاختصاصات الحصریة للسلطة التنفیذیة وبأنظمة مستقلة١٢٠المادة 

ص  )٢( انون الات م  ق سنة ) ١٣(الات رق دد   ) ١٩٩٥(ل میة، الع دة الرس ھ، الجری  ،)4072(وتعدیلات
 ).2970(ص



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

، ومن المؤسف )١(" "ـةالمقدمة للأشخاص المعوقین بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقـــ
ذا                  الج ھ اییر تع داد الدراسة مع اریخ إع ى ت د إل صة لا یوج ات المخت دد الجھ أنھ رغم تع
ع               اییر م ال وضع المع ي مج صة ف ات المخت د الجھ ى توحی ث إل دعو الباح ذا  ی شأن، ل ال
الحرص على تبني  معاییر موحدة اعتمادا على الدلیل الإرشادي لجعل محتویات الشبكة         

ة   WCAG 2.0  نفاذ من قبل ذوي الإعاقات قابلة لل ق اتفاقی انسجاما مع متطلبات تطبی
م   وقین رق خاص المع وق الأش انون حق ة و ق خاص ذوي الإعاق وق الأش سنة ) ٣١(حق ل

  .وتعدیلاتھ٢٠٠٧

اذ   ( وقد أشارت دراسة بعنوان     ة للنف تقویم مدى قابلیة المواقع الحكومیة الأردنی
تن ) من قبل الأشخاص المعوقین    ي       اس ي والعمل ى  الفحص الإلكترون ا إل ي منھجیتھ دت ف

ام     ة لع ادئ التوجیھی ن المب دار الأول م ى الإص ادا عل ة اعتم ع الحكومی ن المواق دد م لع
١٩٩٩) WCAG 1.0 (  ة اد (لجمعی ة   ) اتح شبكة العلمی ع   (W3C) ال ع المواق أن جمی

ة ب              ة متعلق شاكل جوھری ن م اني م صھا تع م فح ة   الإلكترونیة الحكومیة التي ت دى قابلی م
اذ  ي (النف ین الإلكترون ادئ       )  التمك ار المب ذ بالاعتب ى الأخ ع عل وري المواق ث مط وح

  .)٢( (W3C)التوجیھیة لاتحاد 

ي         ( وفي دراسة بعنوان     اذ ف ن النف ین م ة للتمك ر قابلی ة أكث نحو حكومة إلكترونی
س            ) الأردن ن الم دد م تعانة بع لال الاس ن خ تخدمین استندت في منھجیتھا إلى  التجربة م

                                                             
م    )١( وقین رق خاص المع وق الأش انون حق سنة ) ٣١(ق میة، ) ٢٠٠٧(ل دة الرس ھ، الجری وتعدیلات

 ).2612( ص،)4823(العدد
(2) Mustafa Al-Radaideh, Maryam Nuser&Abdullah Wahbeh, Evaluating 

Accessibility of Jordanian E-Government Websites for People with 
Disabilities. The International Conference on Information and 
Communication Systems, may 22-24, 2011,Irdid,Jordan, (ICICS 2011). 
Through: http://www.icics.info/icics/proceeding/ICICS.paper/55.pdf 
(accessed date 28 November 2014) 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

صریة  ات ب ن إعاق انون م ذین یع صا (ال شرین شخ اث و ) ٥: (ع ر) ١٥(إن سح ) ذك وم
ب                ى  أن اغل ارة إل م الإش ع الرسمیة  ت ن المواق ددا م ت ع شبكات وغط شمل مطوري ال
د             وقین، وأن القواع ل الأشخاص المع ن قب اذ م ة للنف المواقع الحكومیة تفتقر إلى القابلی

التمكین م       ة ب ا أي         الإرشادیة المتعلق م تتحھ ائق رسمیة، ول ضمنھا أي وث م تت اذ ل ن النف
جھة رسمیة، وأشارت إلى ضرورة وضع قوانین وطنیة وأدلة إرشادیة  متعلقة بالنفاذ ، 
دیر              ل تق ى اق ي عل اذ الإلكترون ین النف د تمك ق قواع ل تطبی و ضرورة وضع تعلیمات تكف

ة الإلكتر   امج الحكوم زام برن میة، والت ع الرس سبة للمواق ة  بالن ق قابلی یم تطبی ة بتعم ونی
ى                  س الأعل ة والمجل ة الإلكترونی ى الحكوم ب عل ا یج ع ، كم النفاذ بالنسبة لجمیع المواق
ة     ة متعلق تراتیجیات وطنی یط اس ود وتخط ذه الجھ م ھ وقین دع خاص المع شؤون الأش ل
ى        بتمكین النفاذ، وتقویم مدى نجاح تطبیقھا في المملكة مع ضرورة حرص الحكومة عل

زام  ة     الالت ود المتعلق ع العق ي جمی اذ ف ة النف ستوى قابلی ى لم د أدن ضمین ح ا كت  بتطبیقھ
  .)١(بتطویر المواقع الإلكترونیة الحكومیة

ارة    ة       -ولابد من الإش ة الأردنی ن التجرب دیث ع ة الح ي نھای سلطة   - ف ى أن ال   إل
رجوع خطوة   التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة الضریبیة الأردنیة قد تدفعھا أحیانا إلى ال        

رار     ن الإق دث ع انون یتح ن أن الق الرغم م ة، فب املات الإلكترونی ال المع ي مج وراء ف لل
ة           شتركي خدم د م اره اح ظ باعتب د لاح ث ق ا إلا أن الباح الھ إلكترونی ضریبي وإرس ال

ام        لال ع ضریبیة خ لإدارة ال  ٢٠١٤الحكومة الإلكترونیة الضریبیة ظھور اجتھاد جدید ل
الإقرار    ق ب ا یتعل رار         فیم ى مرسل الإق ث یتلق سنة حی ك ال لال تل ة خ ضریبیة المقدم ات ال

ب   ) طلب تقدیم( تشیر إلى أن  )SMS(رسالة  ث تطل الإقرار إلكترونیا  قید الدراسة بحی
                                                             

(1) Iyad Abu-Doush , Ashraf Bany-Mohammed , Emad Ali & Mohammed 
Azmi Al-Betar (2013) Towards a more accessible e-government in 
Jordan: an evaluation study of visually impaired users and Web 
developers, Behaviour &Information Technology, 32:3, 273-293, DOI: 
10.1080/0144929X.2011.630416,pp.(283-284). 
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ات           راره لغای ى إق دیلات عل ھ  (الإدارة من مرسل الإقرار إجراء تع ول تقدیم ا  ) قب إلكترونی
دم         ة نظر       ولیس لغایات قبولھ إلكترونیا، أي أن مق سلیم بوجھ ضطر للت ا أن ی رار إم الإق

رارا ضریبیا             لھ إق ا أرس صبح م ى ی رار حت د عناصر الإق دیل اح الإدارة حول ضرورة تع
راره    ي لإق دیم الإلكترون ھ التق ل من ن یقب رار أو ل دیم إق ب تق رد طل یس مج ا ول إلكترونی

ارج   بحیث لا یسجل بأن الإقرار قد قدم، وقد یصبح عرضة للغرامة المرتبطة با        دیم خ لتق
ة       ستحق خاصة أن الغرام غ الم الموعد القانوني والغرامة المتعلقة بالتأخر في دفع المبل
ا أن   املا، كم بوعا ك سابھا أس ات احت بوع لغای زاء الأس ر أج بوعیا ویعتب سب أس تح

ل       ا قب رة م ة لفت ا وخاص ة إلكترونی ضریبیة المقدم رارات ال ن  ٢٠١٣الإق ر للأم   تفتق
ر             المعلوماتي في مسألة   رك أي اث ا دون ت ساطة  شطبھا إلكترونی ن بب ث یمك ا حی  حفظھ

  .    على مسألة وجودھا أو تقدیمھا

ة             صل تبعی ى ف ل عل ى العم ة إل شرع والإدارة الأردنی ث الم دعو الباح بق ی مما س
رة                ن دائ ضریبي ع ال ال ي المج ة ف الجھة التي تشرف على تطبیقات الحكومة الإلكترونی

ات بح  دخل والمبیع ریبة ال ة    ض سجلات الإلكترونی ظ ال ة حف صاص الجھ شمل اخت ث ی ی
لإدارة       ة ل والوثائق وتوفیر الأمن المعلوماتي لھا، وعدم إبقاء ذلك تحت السیطرة المطلق
الضریبیة حرصا على تعمیق الشفافیة الإلكترونیة حیث أن السجلات الإلكترونیة تختلف       

ھ              ا ان ضمونھا، كم ر م ذفھا أو تغیی ة ح ین      عن الورقیة لإمكانی زاع ب دوث ن ة ح ي حال وف
صر    ة للعن سیطرة المطلق ضع لل ة تخ ة الإلكترونی ذه الأدل ف فھ ضریبیة والمكل الإدارة ال
ث        البشري لاحد اطراف المنازعة مما قد یسھل مسألة اصطناع الدلیل أو إخفائھ، والباح

صل ، فلابد من ف)سد الذرائع (ینزه الإدارة الضریبیة عن مثل ھذه الأفعال لكن ومن باب 
تبعیة الجھة التي تشرف على تطبیقات الحكومة الإلكترونیة في المجال الضریبي خاصة     
ة           ي مرحل ا ف ضریبیة ذاتھ ام الإدارة ال أن الوثائق والسجلات قد تكون محور خصومة أم

  . الاعتراض الإداري على التدقیق
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  :الخاتمة 
ابھ    إن قیام الإدارة الضریبیة الأردنیة بإتاحة الخدمات الضریبیة     ا ش ا وم إلكترونی

ردد           ھ ت ة رافق ة الإلكترونی ات الحكوم من ممارسات بدت أحیانا تراجعا عن تطبیق متطلب
اب               تحیاء ش ضات واس ن التناق د م ي العدی ھ ف ضریبي  أوقع شریع ال لدى المشرع في الت

م    وقین رق خاص المع وق الأش انون حق صوص ق سنة ) ٣١(ن ھ٢٠٠٧ل ا   وتعدیلات  فیم
دى الإدارة        یتصل بأولویتھا في ا    دفاع ل صحوب بان صوص م ن الن ا م ى غیرھ لتطبیق عل

وق الأشخاص             ى حق في تقدیم الخدمات الضریبیة الإلكترونیة دون الاحتیاط لأثر ذلك عل
ام الأشخاص            دا أم ا جدی ستخدمة عائق ة الم ذه التقنی المعاقین للحیلولة دون أن تصبح ھ

ایتھم وی  نھم   ورع ات تمكی بیل متطلب رض س وقین یعت ساواة المع ق الم ول دون تحقی ح
ة         الفعلیة بینھم وبین غیرھم من الأشخاص، كما ان تقدیم  الخدمات الضریبیة الإلكترونی
ل          ة تكف اییر تقنی وتمكین الأشخاص المعوقین من النفاذ إلیھا  یقتضي ضرورة وجود مع

  :ھذا النفاذ، ومن خلال ھذه الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أھمھا

ھ              لا   -١ ذرع ب ن الت ذرا یمك ضریبیة ع دمات ال ة للخ ر إلكترونی یعتبر وجود بدائل غی
ة      ا مراجع ھ دوم ة یمكن دمات الإلكترونی تخدام الخ ستطع اس م ی ن ل أن م ول ب للق
ة           دمات لإلكترونی ھ الخ الإدارة الضریبیة وتلقي الخدمة بصورة تقلیدیة، لما تحقق

 .ماتمن مزایا تفتقر إلیھا الصور التقلیدیة لتلك الخد

إن  تمكین الأشخاص المعوقین یشتمل على كفالة استقلالھم الذاتي وعدم التمییز  -٢
السلبي ضدھم وتعزیز إمكانیة الوصول إلى البیئة المحیطة والتمتع الكامل بجمیع 

 .حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

وق،       -٣ أن اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم تعرف المقصود بالشخص المع
ا ف وإنم ذا الوص یھم ھ ق عل ن ینطب ض م رت بع اعي  ذك وم الاجتم ت المفھ  وتبن

ة ة       للإعاق دة للترجم اء العائ ض الأخط ى بع ة عل سختھا العربی ي ن وت ف ، واحت
د     ) عاھة(واستخدام كلمات غیر مناسبة كاستخدام كلمة    م تع ي ل ة والت في الاتفاقی

 .مقبولة ولا متناسبة مع مضمون الاتفاقیة وأھدافھا
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انون ض  -٤ م   إن ق ت رق دخل المؤق سنة ) ٢٨(ریبة ال ا  ٢٠٠٩ل بح قانون ذي أص  وال
ي          ٢٠١٤لسنة  ) ٣٤(دائما برقم  صاب بعجز كل ى والم اء دخل الأعم  تضمن  إعف

ي             صاب بعجز كل ة  (من وظیفة، و لم یشمل إعفاء دخل الأعمى أو الم ن الحرف )   م
ن    دخل م سبة لل ى بالن ر و أول صورة أظھ ق ب اء تتحق ن الإعف ة م م أن الحكم رغ

 .الحرفة

م    -٥ وقین رق خاص المع وق الأش انون حق ضمن ق سنة ) ٣١(ت ھ٢٠٠٧ل    وتعدیلات
ي   ة والت ادة الرابع ي الم وقین ف خاص المع ضریبیة للأش ة ال ن المعامل دیث ع الح
وحي       د ی نص ق اھر ال ضریبیة،  وظ ة وال اءات الجمركی ن الإعف سلة م مل سل ش

وق           واطنین المع ى الم ادة قاصرة عل ذه الم شمل   بعمومیتھ إلا أن ھ سع لت ین ولا تت
 .غیرھم من الأشخاص

ب   ٢٠١٣لسنة ) ١٤(إن نظام إعفاء الأشخاص المعوقین رقم        -٦ در بموج  الذي ص
ة    ادة الرابع م        الم وقین رق وق الأشخاص المع انون حق ن ق سنة  ) ٣١(م  ٢٠٠٧ل

شكل                 وتعدیلاتھ ذا ی وطني ، وھ رقم ال ل ال ة وحم سیة الأردنی ى شرط الجن أشار إل
ریحة    ة ص دوره مخالف ادة ب وق     ) ٢(للم ة حق ي اتفاقی ز ف دم التمیی ة بع المتعلق

م       انون رق ا بالق صدق علیھ وقین الم خاص المع سنة ) ٧(الأش ذلك  ٢٠٠٨ل  وك
 .خروجا على المادة التاسعة منھا

ات        ( أن المشرع في   -٧ ى المبیع ة عل ضریبة العام انون ال دخل، ق انون ضریبة ال ) ق
صوص،     أعطى الأولویة في التطبیق لھما بغض النظر عما          ن ن ا م ي غیرھ ورد ف

ضاع               ى إخ اف إل ا المط ي بھ د ینتھ ضریبیة وق مما قد یلقي بظلالھ على الإدارة ال
ا          ة مم سلطتھا التقدیری الإعفاءات الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقین ل

 .یفتح المجال أمام مزاجیة التطبیق

ق الأشخاص  ھناك نوع من الغموض والتداخل بین المادة الرابعة من قانون حقو  -٨
) ٦٧( وتعدیلاتھ المتعلقة بالإعفاءات  و المادة ٢٠٠٧لسنة ) ٣١(المعوقین رقم  
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م         دخل رق انون ضریبة ال سنة  ) ٢٨(من ق نص    ٢٠٠٩ل ة ل ھ ، والمطابق  وتعدیلات
م      ) أ/٧٨(المادة   دخل رق انون ضریبة ال سنة  ) ٣٤(من ق داء   ٢٠١٤ل ساري ابت  ال

ام   ن ع ادة ٢٠١٥م ضر  ) ٢٤(، والم انون ال ن  ق ات،   م ى المبیع ة عل یبة العام
م                وقین رق وق الأشخاص المع انون حق ال أن ق ذا الاحتم ن ھ د م ) ٣١(والذي یزی

سنة  ادة  ٢٠٠٧ل ي الم ھ ف ارة ) ٣( وتعدیلات دأ بعب شریعات  :" ب اة الت ع مراع م
ذة یس   " الناف رى ول ذة الأخ شریعات الناف ي للت ق ھ ي التطبی ة ف ، أي أن الأولوی

 .ینلقانون حقوق الأشخاص المعوق

ادة   -٩ م أن الم ى       ) ٢١(رغ ت إل ة ترجم ا الثانی ي فقرتھ المي وف لان الع ن الإع م
ي     (العربیة بصیغة    ة ف ائف العام لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظ

ة       ، )البلاد  إلا أن الفقھ بدأ یقرأ تلك الفقرة بصورة تشمل النفاذ للخدمات الحكومی
ض   ا یقت ة مم ائف العام د الوظ رد تقل یس مج ة  ول ي الترجم ر ف ادة النظ ھ إع ي مع

 .العربیة للإعلان بحیث تستوعب ھذا المعنى

خاص     -١٠ ي للأش ین الالكترون م التمك ي تحك ة الت اییر التقنی رز المع ن أب إن م
ضمان إتاحة    ) اتحاد(المعوقین المعاییر التي طورتھا جمعیة     ة  ل الشبكة العلمی

شر    م أول ن ث ت ا حی اذ إلیھ ین النف ت وتمك ع الإنترن ادئ مواق ة المب لوثیق
ا   دار الأول  -التوجیھیة المتعلقة بھ ام   WCAG 1.0  الإص ا  ١٩٩٩ع  ، تلتھ

ة     ادئ التوجیھی ة المب اني   -وثیق دار الث انون أول   WCAG 2.0  الإص ي ك  ف
٢٠٠٨. 

دمات    -١١ ویر الخ ة تط أنھا إعاق ن ش یس م ا ل اذ إلكترونی ین النف ات تمك إن متطلب
تخدام    والتقنیات الإلكترونیة ولن تعیق إقبال م      ن اس طوري المحتوى الرقمي ع

ك             ل تل ة جع ح كیفی تكفل توض ا س ا وإنم دیو وغیرھ ملفات الصور ومقاطع الفی
 . المحتویات أكثر قابلیة للنفاذ
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بكة    -١٢ وى ش ى محت ول إل ة الوص ة لإمكانی ادئ التوجیھی ة المب ضمنت وثیق ت
ى    -الإنترنت ث تبق ة بحی   الدعوة الى إنشاء صفحات قابلة للتحویل بصورة لائق

د          ا ق سیة أو غیرھ سدیة أو ح ق  ج قابلة للنفاذ بالرغم من أي صعوبات وعوائ
ا           اذ الكترونی ة للنف ة والقابلی تواجھ المستخدِم، وھذا یدل على أن مفھوم الإعاق

 .أوسع بكثیر من مفھوم الإعاقة التقلیدي

رار  ) أ/٢٦(یؤخذ على نص   المادة      -١٣ قانون ضریبة الدخل أشارتھ إلى تقدیم الإق
ن  ائل   ا(م دى الوس ھ أو بإح وب عن ن ین ف أو م ارة  )  لمكل دى ( وعب أو بإح

غیر صحیحة لأنھ سواء قدم الإقرار المكلف أو من ینوب عنھ  ) الوسائل التالیة 
 . فسوف یكون ذلك بإحدى الوسائل المشار إلیھا

قانون ضریبة الدخل والتي تتطلب تقدیم طلب خطي لاسترداد      )٣٨(إن  المادة     -١٤
ي ذات           المكلف المبالغ  ات تبن ق ومتطلب ھ لا یتف  المدفوعة وغیر المستحقة علی

القانون مفھوم الإقرار الالكتروني  فكما تطلب المشرع ایفاء الإدارة الضریبیة         
ا         حقوقھا الكترونیا  كان حریا بھ أن ینص صراحة على تحویل المبلغ إلكترونی

ف لیب               ار المكل رق دون انتظ ین وجود ف ف بمجرد تب ساب المكل ى  إلى ح ادر إل
ضتھ دون وجھ            ا قب رد م دارة ب وم ال ا لتق تین یوم ار س تقدیم طلب خطي وانتظ

 حق

ادة    -١٥ ن أن الم الرغم م ام     )٢٧(ب دخل لع ریبة ال انون ض ن ق ازت ٢٠١٤م  أج
سمح      للمكلف تعدیل الإقرار الضریبي إذا وجد خطأ فیھ، وجاء النص بعبارات ت

ي، إلا أن ال         دیل الإلكترون دي والتع ادة  بالتعدیل التقلی م    ) ٧(م ات رق ن التعلیم م
ات        )تعلیمات طرق تقدیم الإقرار    (٢٠١٠لسنة  ) ١١( دیل البیان ى تع ارت إل أش

ان          دیل إلا إذا ك د التع دائرة، ولا یعتم الواردة فیھ بموجب إشعار خطي یقدمھ لل
ة خطوة        مقرونا  بدفع الضریبة وغرامة التأخیر، وھذا النص منتقد وھو بمثاب

 .إلى الوراء
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شمل   -١٦ ة   الخ ت ي المملك ة ف ة المتاح ضریبة الإلكترونی ى   : دمات ال لاع عل الاط
صول              ات و الح دیل البیان رار وتع دیم الإق ة، وتق التشریعات والإجراءات المتبع
ستحقات            ي للم دفع الإلكترون دمات ال ضریبیة، وخ ات ال على البیانات والمعلوم

 . الضریبیة مع إمكانیة الحصول على سند الدفع إلكترونیـاً

ة           تفتقر -١٧ دمات الإلكترونی ة بالخ المعوقین متعلق ین خاصة ب  المملكة لمعاییر تمك
 .بوجھ عام والضریبیة بوجھ خاص 

اریخ           -١٨ ة بت ات الأردنی إن الفحص الإلكتروني لموقع دائرة ضریبة الدخل والمبیع
ود ) W3C Validator Suite( وبواسطة  ٢١/١/٢٠١٥ ر وج ) 45(اظھ

ین النفاذ متص) أخطاء محتملة(تحذیرات ) 8(خطأ و  ذي    لة بتمك ا الفحص ال ،أم
ھ  ) Website Accessibility Testing(تم من خلال   -D(فقد  كانت نتیجت

ل  )  اذ ضعیف   ( وھي تمث ین نف ق  )تمك  )Sort Site Scan(الفحص  ، وبتطبی
ة  على موقع   ات الأردنی ضمنت النتیجة   ) ISTD(دائرة ضریبة الدخل والمبیع ت

 .التي شملھا الفحصمن الصفحات % 72وجود ملاحظات على 

وقین      إن   -١٩ ة     -الاستراتیجیة الوطنیة للأشخاص المع ة الثانی ل للمرحل  خطط العم
ان         ٢٠١٥ -٢٠١٠ امن سواء أك  لم تشتمل ضمن بنودھا المتعلقة بالمحور الث

ة      ة بالبیئ ذلك ضمن الأنشطة أو الجھات المنفذة أو غیرھا سوى البنود المتعلق
 .المادیة

 :  عة من التوصيات أهمهاكما توصل الباحث إلى مجمو

ع            -١ ي م التمكین الإلكترون اییر خاصة ب یدعو الباحث المشرع الأردني إلى تبني مع
ك           ق تل ي وتطبی ي تبن سعفھا ف ا ی شریعات م ن الت دیھا م ة أن الإدارة ل ملاحظ

 .المعاییر باعتبارھا معاییر متصلة بجودة ومستوى الخدمة المقدمة 

ة إل  -٢ ضریبیة الأردنی وة الإدارة ال ضریبیة  دع رارات ال ة الإق رورة معامل ى ض
ا          ن اجتھادھ الإلكترونیة اسوه بالإقرارات الضریبیة الخطیة وضرورة التراجع ع
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ضریبیة   ٢٠١٤الجدید الذي ظھر خلال عام    رارات ال  فیما یتعلق بالتعامل مع الإق
 . الإلكترونیة المقدمة خلال تلك السنة على أنھا مجرد طلبات تقدیم إقرار

ي     )٣٨(ل المادة   ضرورة تعدی  -٣ ب خط دیم طل قانون ضریبة الدخل والتي تتطلب تق
ة           لاسترداد المكلف المبالغ المدفوعة وغیر المستحقة علیھ من خلال تبني أمكانی
تقدیم الطلب الكترونیا، والأفضل من ذلك تعدیل تلك المادة لتصبح تنص صراحة      

ساب الم          ى ح ة إل صورة تلقائی ا وب ین    على تحویل المبلغ إلكترونی ف بمجرد تب كل
ار                ي وانتظ ب خط دیم طل ى تق ادر إل ف لیب ار المكل صالحھ دون انتظ وجود فرق ل

 .ستین یوما لتقوم الدائرة برد ما قبضتھ دون وجھ حق
یدعو الباحث إلى توحید الجھات الإداریة المختصة في مجال وضع المعاییر فیما        -٤

اییر موح          ي  مع ى تبن ى   یتعلق بالخدمات الحكومیة مع الحرص عل ادا عل دة اعتم
ات          ل ذوي الإعاق ن قب اذ م ة للنف شبكة قابل ات ال ل محتوی   الدلیل الإرشادي لجع

WCAG 2.0    خاص ذوي وق الأش ة حق ق اتفاقی ات تطبی ع متطلب سجاما م  ان
 وتعدیلاتھ٢٠٠٧لسنة ) ٣١(الإعاقة و قانون حقوق الأشخاص المعوقین رقم 

ي      یدعو الباحث المشرع والإدارة الأردنیة إلى العم     -٥ ة الت ة الجھ صل تبعی ى ف ل عل
رة         ن دائ ضریبي ع ال ال ي المج ة ف ة الإلكترونی ات الحكوم ى تطبیق شرف عل ت
ة          سجلات الإلكترونی ضریبة الدخل والمبیعات بحیث یشمل ذلك اختصاص حفظ ال
ة          سیطرة المطلق والوثائق وتوفیر الأمن المعلوماتي لھا، وعدم إبقاء ذلك تحت ال

 .  تعمیق الشفافیة الإلكترونیةللإدارة الضریبیة حرصا على
ادة     -٦ اء   الم ى إلغ ث الإدارة إل دعو الباح م   ) ٧(ی ات رق ن التعلیم سنة ) ١١(م ل

دم   )تعلیمات طرق تقدیم الإقرار    (٢٠١٠ المتعلقة بتصحیح الخطأ في الإقرار المق
ادة   وم الم ث أن عم ي  حی عار خط ب إش دائرة بموج ریبة ) ٢٧(لل انون ض ن ق م

 . مح بالتعدیل إلكترونیا  تس٢٠١٤الدخل لعام 
ابرة        -٧ ذف ع الھ       (یقترح الباحث ح وم إرس اعة ی ة آخر س ي  نص     ) نھای واردة ف ال

ادة  م ) ٦(الم ات رق سنة ) ١١(التعلیم رار  (٢٠١٠ل دیم الإق رق تق ات ط     )تعلیم
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اریخ          دي وت شف التقلی سبة للك تلام بالن اریخ الاس د بت شرع اعت ا أن الم فطالم
ة       الإرسال بالنسبة للإقرار الإ    دمات الحكوم ن خ تفادة م ا أن الاس لكتروني، وطالم

یطرة      ت س ة تح ي و إن العلمی دائرة الإلكترون ع ال لال موق ن خ تم م ة ت الإلكترونی
ارة       رة لعب لا عب ا ف ا واجرائی ضریبیة زمانی اعة   (الإدارة ال ر س ة آخ لأن ) نھای

ر     ث أن العب ة حی ل المكتبی ساعات العم رتبط ب ة لا ت املات الإلكترونی ة المع
 .الإرسالب

خاص             -٨ وق الأش انون حق ن ق ل م ي ك ادة النظر ف ى إع ي إل شرع الأردن دعوة  الم
اءات         ذه الإعف مول ھ ات ش وقین لغای خاص المع اء الأش ام إعف وقین و نظ المع
ا    ك التزام ة وذل ي المملك ام ف سیتھ اذا أق ن جن ر ع ض النظ وق بغ شخص المع لل

وق    باتفاقیة حقوق الأشخاص المعوقین والمواثیق الدولیة الأ     ة بحق خرى المتعلق
 الإنسان 

ت     -٩ ي عالج شریعات الت ین الت داخل ب وض والت ع الغم ي رف شرع الأردن وة الم دع
ریبة   انون ض ارك وق انون الجم ة ق صفة خاص وقین وب خاص المع اءات الأش إعف

 .الدخل وقانون الضریبة العامة على المبیعات
شؤ   -١٠ ى ل س الأعل ع المجل ضریبیة وموق ع الإدارة ال ق موق رورة توفی ون ض

ة       ة المركزی لإدارة العام ة ل ع الإلكترونی اص والمواق ھ خ اقین بوج المع
ین           ات تمك ع متطلب ة م دمات الكترونی ن خ ھ م شتمل علی ا ت ة وم واللامركزی

 .الأشخاص المعوقین من النفاذ

صورة        إعادة النظر في     -١١ ز ب الاستراتیجیة الوطنیة للأشخاص المعوقین والتركی
 .صریحة على التمكین الإلكتروني
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  :المراجع
، ٢٠٠٨-١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الطبعـة الخاصـة للذكرى الستین        -١

 :موقع الأمم المتحدة على الإنترنت: من خلال

- http://www.un.org/arabic/events/humanrights/2007/hrp
hotos/Declaration-H-RArabic.pdf (access date: 
10/7/2014) 

خاص ذو  -٢ وق الأش ة حق م    اتفاقی انون رق ا بالق صدق علیھ ة الم سنة ) ٧(ي الإعاق ل
علما بأن سجل   . ٢٥/٣/٢٠٠٨،  )٤٨٩٥(، الجریدة الرسمیة الأردنیة، العدد    ٢٠٠٨

ك        ى تل دقت عل ت وص ة وقع ى أن المملك شیر إل ة ی ى الاتفاقی صدیق عل ع والت التوقی
غ   ٣٠/٣/٢٠٠٧الاتفاقیة بتاریخ    ة بل  )١١٩( وأن عدد الدول المصدقة على الاتفاقی

اریخ          اري بت ول الاختی ى البروتوك صدق   ٣١/٣/٢٠٠٧وأن المملكة وقعت عل م ت  ول
 :علیھ وفقا للموقع التالي

- http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166[22/09/2
012]. 

سنة        -٣ دد      ٢٠٠٤المیثاق العربي لحقوق الإنسان ل دة الرسمیة، الع ، )٤٦٧٥(، الجری
 ).٤٤٧٨(، ص٢٠٠٤

وق -٤ انون حق م   ق وقین رق خاص المع سنة ) ٣١( الأش دة  ٢٠٠٧ل ھ، الجری  وتعدیلات
 ).٢٦١٢(، ص)٤٨٢٣(الرسمیة الأردنیة، ع

سنة  ) ٢٠(قانون الجمارك الأردني رقم      -٥ رة      ١٩٩٨ل ع دائ لال موق ن خ ھ، م  وتعدیلات
   http://www.customs.gov.jo/customs-law-8.shtm:الجمارك الأردنیة
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ي المؤ   -٦ م   قانون ضریبة الدخل الأردن ت رق سنة  ) ٢٨(ق دة   ٢٠٠٩ل ھ، الجری  وتعدیلات
 ).٧١٣١(، ص)٥٠٠٥(الرسمیة، العدد

م      -٧ ي رق دخل الأردن ریبة ال انون ض سنة ) ٣٤(ق میة، ٢٠١٤ل دة الرس  ٣١ ، الجری
 ).٧٣٩٠(، ص)٥٣٢٠(، العدد٢٠١٤كانون الاول

م  -٨ صالات رق انون الات سنة ) ١٣( ق میة، ) ١٩٩٥(ل دة الرس ھ، الجری وتعدیلات
 ).2970(ص ،)4072(العدد

م      -٩ ة رق دمات الحكومی ویر الخ ام تط سنة ) ٦٤(نظ میة،  )٢٠١٢(ل دة الرس ، الجری
ث         -) 4270( ص ،)5179(العدد انون حی وھو من الأنظمة المستقلة التي لھا قوة الق

صریة      ١٢٠أن التشریع في موضوعات المادة      صاصات الح ن الاخت تور م ن الدس  م
 .للسلطة التنفیذیة وبأنظمة مستقلة

شروع ترجم -١٠ ة م ادئ التوجیھی ة المب ة لوثیق داد  : ة عربی اني ، إع دار الث الإص
ب    ي للتعری ز العرب ع المرك اون م وم بالتع ة والعل ة والثقاف ة للتربی ة العربی المنظم

 . ١٤/٢/٢٠١٤ دمشق ، بتاریخ -والترجمة والتألیف والنشر

مي  -١١ ع الرس ة، الموق ات الأردنی دخل والمبیع ریبة ال رة ض ة : دائ دمات الحكوم خ
 :لكترونیةالإ

- Retrieved form: http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/E-
Government/E-GovernmentServices/ (accessed date: 
December 22nd , 2014). 

مي  -١٢ ع الرس ة، الموق ات الأردنی دخل والمبیع ریبة ال رة ض ة : دائ دمات الحكوم خ
  :الإلكترونیة
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- retrieved form: http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/E-
Government/E-GovernmentServices/ (accessed date 
December 22nd, 2014). 

ي   -١٣ ص الإلكترون ة الفح دخل   ) Sort Site Scan(نتیج ریبة ال رة ض ع دائ لموق
ة    ات الأردنی شركة    ) ISTD(والمبیع ي ل ع الإلكترون ذي یتیحھ الموق  power(ال

mapper (      ع   حیث تمثلت نتیجة الفحص في تقریر تف وب الموق صیلي عن كافة عی
 : وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتمكین النفاذ

- retrieved form: http://try.powermapper.com/Reports/ 
47bb7f2b-e25b-4d82-90a5-10d70a3e5ff2/Report/map.htm 
(accessed date: 21st, January, 2015). 

ي،   الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى لشؤون الأش     -١٤ وقین الأردن خاص المع
  )٢٠١٥- ٢٠١٠(المرحلة الثانیة : ویتضمن الاستراتیجیة الوطنیة

- retrieved form http://hcd.gov.jo/ar/(accessed date: 
Thursday November 27, 2014)  
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